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محضر جلسة رقم (32) السبت (19/12/2020) م
الدورة الإنتخابیة الرابعة

السنـة التشریعیة الثالثة

الفصـل التشریعي الأول

محضر جلسة رقم (32) السبت (19/12/2020) م
.أفتتحت الجلسة الساعة (7:10) مساءً

ً .أبتدأت الجلسة بنصاب: (179) نائبا

 

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

بسم الله الرحمن الرحیم

نیابةً عن الشعب نفتتح أعمال الجلسة الثانیة والثلاثین، الدورة النیابیة الرابعة، السنة التشریعیة الثالثة، الفصل التشریعي الأول. نبدؤھا بقراءة
.آیات من القرآن الكریم

-:(السید ھمام عدنان (موظف –

.یتلو آیاتٍ من القرآن الكریم

-:(السید حسن كریم مطر الكعبي (النائب الأول لرئیس مجلس النواب –

.الفقرة أولاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) لمقترح قانون مناھضة التعذیب*

-:النائب أرشد رشاد فتح الله عبد الرزاق الصالحي –

.یقرأ تقریر مقترح قانون مناھضة التعذیب

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ھل من مداخلات حول ھذا القانون؟ الملاحظات تقدم مكتوبة

-:النائب عمار طعمھ عبد العباس الحمیداوي –

لابد أن نثبت مبدأ إن أي تعسف أو تعذیب لإنتزاع إعتراف متھم یندرج في صور الظلم التي لابد ان تردع وتوضع معالجات رادعة لھا، سوف أقدم
.الملاحظات التفصیلیة على مواد القانون

أ أ ً أ
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أولاً: القانون تسري أحكامھ على المتستر على وقوع فعل التعذیب ولابد من التمییز بین من تستر بدافع الرضا والتأیید بوقوع التعذیب ومن تستر
.تحت الإكراه والتھدید فلم یخبر بوقوع التعذیب، لابد أن نمیز، الفعل عندما یصدر من مضطر نسبة المسؤولیة تختلف لو صدر من مختار

ثانیاً: تعریف جریمة التعذیب تحتاج إلى إعادة صیاغة وأقترحھا كالتالي، (كل إعتداء غیر قانوني بغیة إنتزاع إعتراف مخالف للحقیقة ویسبب ضرر
.(بدني أو نفسي أو إھانة للكرامة الإنسانیة یقع على الشخص في مرحلة القبض او التحقیق أو الإحتجاز یمارسھ القائم بالتحقیق أو من یأتمر بأمره

ثالثاً: توجد صیاغة ركیكة وغیر واضحة المقاصد في المادة (5) اولاً الفقرة ثانیاً وثالثاً، وأظن إن الفقرة ثانیاً تقصدون الآتي (أصدر أوامر تقتضي
القیام بأي فعل من أفعال التعذیب أو وقعت تحت رقابتھ الأنشطة المرتبطة بھا جریمة التعذیب)، وأظن إن مقصودكم في الفقرة الثالثة كالأتي، (أو لم

.یعرض الامر على السلطات المختصة حال علمھ بوقوع جریمة التعذیب لأغراض التحقق من وقوعھا

رابعاً: ھذا النص عدم تذرع من یمارس التعذیب  بالأوامر الصادرة على الموظفین الأعلى مرتبة بوصفھا مبرراً لجریمة التعذیب إذا كانت تلك
الأوامر غیر قانونیة، أنا أؤیدكم، لا یتحجج ویقول المسؤول الأعلى مني أمرني، أنت تعلم إن ھذا فعل ظلم، لأن ھذا إذا لم یعالج بحجة إن من یرتكب

التعذیب یقول إن المسؤول الأعلى مني أمرني، ھذا یجب أن یحاسب وإلا سوف یؤسس للدیكتاتوریة، في زمن (صدام حسین) الكثیر ممن إرتكبوا
الجرائم عندما تسألھ لماذا؟ یقول أنا شخص مأمور، لا یوجد شخص مأمور، أنت إرتكبت الجریمة والتعذیب ضد إنسان بريء أنا أؤید ھذه وإضیف
علیھا وإذا كانت تعسفیة، لیكون نص مفید، ویعتبر إجراء وقائي یمنع نشوء أي دكتاتوریة، وإضیف أیضاً (لابد من إجراءات لحمایة الموظف الذي

یمتنع من الإستجابة لأوامر المسؤول الأعلى بممارسة التعذیب من أي ملاحقة قانونیة أو إداریة ظالمة)، عندما یمتنع حتى یتشجع یجب ان تكون
.ھناك نصوص لحمایتھ حتى لا یتجرأ المسؤول الأعلى الظالم ویأمره بأفعال ظالمة

خامساً: المادة (5) أولاً، الفقرة ثالثاً، تمنع التذرع بأي ظرف إستثنائي سواء تعلق بحالة حرب أو التھدید بإندلاع حرب أو تھدید صراع مسلح داخلي،
نحن الملاك الذي یدعوننا لنرفض ھذه التصرفات حمایة حق الإنسان وكرامتھ، عندما یكون ھناك تھدید لكرامة وحق لمئات الألاف من المواطنین

.یرجح حق مئات الألاف من المواطنین على حق شخص واحد، إذا كانت الأدلة والوقائع قاطعة لكون ھذا الشخص المعتقل یمتلك معلومات خطیرة

إذا كانت الأدلة والوقائع قاطعة بكون ھذا الشخص المعتقل یمتلك معلومات خطیرة تھدد أمن المجتمع والدولة وثابت إنھ عنصر في تجمع أرھابي أو
قیادي، لكنھ یجب أن یكون ھنالك توازن بین أمن المجتمع العام وحق الفرد، ولھ موقعیة في ذلك التنظیم تجعلھ یمتلك أسرار خطیرة، فھل یمنع
الضغط النفسي علیھ لغرض إنقاذ أمن المجتمع؟ إذا كانت المبرر حفظ حقوق إنسان واحد، فإن غیاب مثل ھذه المعاملات الخطیرة الماسة بأمن

.المجتمع سیعرض حقوق وحیاة ألاف البشر للخطر والضرر

سادساً: المادة (9) الفقرة ثانیاً، تلزم بحمایة الشھود الذین یدلون بمعلومات وبلاغات تتعلق بأفعال التعذیب، لابد أن نمیز بین من یمیز معلومات
موثوقة وصحیحة عن وقوع التعذیب وبین من یبلغ دون إثبات أو دلیل أو قرائن فمع فقدانھا أیضاً یحاسب من یبلغ كیدیاً، حتى یكون ھنالك توازن بین

.من یقدم معلومة موثوقة وبین من یقدم معلومة كیدیة

سابعاً: التناسب بین المخالفة والعقوبة من معالم العدالة فكما نرفض التعذیب غیر القانوني، كذلك نقول إن نص المادة (13) أولاً یحكم بالحبس وھو ما
لا یقل عن خمس سنوات وقد یصل إلى خمسة عشر سنة ھذا معناه، یحكم بالحبس على كل من إرتكب جریمة التعذیب، وجرائم التعذیب تتفاوت في
شدتھا فلابد من تحدید العقوبة على قدر شدة الجریمة والضرر الناتج عنھ، فمن یتسبب بعاھة دائمیة وضرر بالغ عقوبتھ لیس كمن یتسبب بخدش أو

كدمة، الأثنین ممارسات غیر قانونیة وغیر إنسانیة، لكن من یكسر ساق شخص أو یتسبب بشلل دائمي لیس كمن یتسبب بكدمة، الإثنین تتم محاسبتھم
.لكن العقوبة لیست بنفس المقدار وإنما العقوبة تتناسب مع شدة الجریمة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

نحن لیس قصدنا أن نمنع النائب عن المداخلة، المداخلة حق قانوني ودستوري للنائب، ونشكر ونثمن ونتمنى جمیع السادة النواب مثل الدكتور (عمار)
یھیؤون ویتعبوا ویسھروا في اللیل لكي یحضروا لمشاریع القوانین، یقرؤون المقترحات ویعطوننا الملاحظات ولكن قصدنا ھذه الملاحظات تقدم

.مكتوبة إلى اللجنة لكي تكون  الإستفادة منھا اكثر

-:النائب ریزان دلیر مصطفى علي –

.أنا أتفق مع الدكتور (عمار طعمة) أول مرة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.نحن أیضاً متفقین معھ

-:النائب ریزان دلیر مصطفى علي –

لا ھذا ضروري جداً اتفاقیة مناھضة التعذیب لأننا نعرف إن بلدنا مر بجمیع ھذه الصعوبات والخروقات القانونیة، نحن محتاجین لتشریع قانون
مناھضة التعذیب، مشروع القانون موجود لدى الحكومة والسید رئیس اللجنة النائب (أرشد الصالحي) یعرف منظمات المجتمع المدني ومن قبل

.الأشخاص السیاسیین والمھتمین بھذا القانون، منذ عام 2014 ولغایة عام 2018 عملنا وھذا المشروع كنت مع لجنتھم وكان عملھم جید
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-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

أین وصل القانون؟

-:النائب ریزان دلیر مصطفى علي –

ھذا المقترح أشكر أي شخص أو نائب، ھذا القانون مناھضة التعذیب شيء كبیر وسیاسي واكبر مما موجود فیھ، وفي الآخر فیھ جنبة مالیة، مثلاً أنا
لیس لديَّ حالة تعذیب وأذھب لأشتكي یجب أن تكون ھنالك حكومة لھا تأثیر على الأشخاص ویجب أن یكون لھا دور، إذا كان فقط مجرد مقترح

قانون من قبلنا وسلطة تشریعیة لیس فیھا تأثیر كبیر، ویجب أن تكون السلطة التنفیذیة لھا إھتمام بھذا المشروع، أنا اطلب من حضرتك ومن اللجنة
الموقرة یؤجلون ھذا المقترح حتى یصلنا مشروع قانون من قبل الحكومة فیھا مشروع كامل وفي ھذا الوقت مع ھذا المقترح نحن ندمجھا ومن ثم

.نشرع القانون، بما إنھ نحن إنتظرنا كل ھذه السنوات لتشریع ھذا القانون، ھذه الشھرین یجب أن نقبل الإنتظار حتى یصلنا

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

المقترح الآن موجود، من الذي یضمن إذا أجلنا ھذا المقترح أو رفعناه سوف یصلنا المشروع الذي تحدثتي عنھ من قبل الحكومة، المھم المقترح
یمضي وتستطیعین مفاتحة الحكومة بان ترسل لنا مشروع القانون الذي تحدثتي عنھ حتى نضمنھ ونستفید منھ وإن شاء الله المقترح والمشروع

.نضمنھا سویاً ویكونا مشروع واحد عن طریق اللجنة المعنیة

-:النائب عدنان ھادي نور الأسدي –

لا توجد أمة من الأمم أو شعب ضمیره حي یرضى بالتعذیب، لكن لدینا في قانون العقوبات العراقي (111) المادة (330)، سوف أقرأ النص وأرجو
الإستماع أعتقد إن ھذا النص موجود، المشكلة لیس في تشریع القوانین مشكلتنا بتطبیق القوانین، نحن الآن حسب رأیي لا نحتاج تشریع قانون ضد

التعذیب لأنھ ھنالك مواد قانونیة في قانون العقوبات العراقي لكن لا أحد یطبقھا، ما ھي الفائدة نشرع قانون ولدینا عقوبات، أسمعوا نص المادة،
(تجاوز الموظفین حدود وظائفھم بالتحدید في المادة (333) قد تناول جریمة التعذیب عندما نص على یعاقب بالسجن أو الحبس كل موظف او مكلف

بخدمة عامة عذب أو أمر بتعذیب متھم او شاھد أو خبیر لحملھ على الإعتراف بجریمة أو للإدلاء بأقوال او معلومات بشأنھا أو لكتمان أمر من
الأمور أو لإعطاء رأي معین بشأنھا ویكون بحكم التعذیب إستعمال للقوة او التھدید)، أعتقد إن ھذا تعریف وافي وواضح جداً وكافي لردع مرتكبي

جرائم التعذیب، مع إحترامي للأخوة في اللجنة نشرع قانون ونتعب ولكن ھذه المادة لم تطبق لدینا منذ سنوات، المشكلة ھي لیست في تشریع القوانین
.وإنما في تطبیق القوانین

-:النائب صباح حسن محمد طلوبي العكیلي –

أنا أرید أن أعلق على موضوع مثلما ذكر السید النائب الغایة من ھذه القوانین الموجودة فعلاً، ھذا في قوانیننا ھل ھو قسم آخر أو فصل آخر؟ او
فصلھ عن القوانین التي لدینا وفیھا عقوبات جزائیة وغیرھا، ما ھي الغایة منھ؟ ھل نعزلھ عن القانون السابق أو ما ھي الفائدة منھ؟ ولماذا نعزلھ؟

موضوع آخر: في المادة (9) للمتھم إبلاغ أسرتھ أو طرف ثالث بمكان إیداعھ بعد القبض علیھ، یعني بعد كم الفترة؟ شھر او أثنین أو إسبوع  ھذا
یجب أن یحدد من الإیداع، قد یكون بعد القبض علیھ الإبلاغ بعد شھر، یقول لیس لدینا شيء محدد ھنا، لذلبك إبلاغھ بعد الإیداع، وذكر تلتزم 
الجھات التحقیقیة أوالجھات القضائیة القیام بالضمانات القانونیة، ھنالك جھات اخرى تلقي القبض وجھات اخرى تحتجز وتسجن، ولم یعطوك
معلومات إلا بعد فترة یكملوا إجراءتھم التحقیقیة لأسباب قد تتعلق بأسباب سریة ومنھا بعض الذي یلقى القبض علیھم لأسباب نشر، فالجھات

الحكومیة الخاصة یحتجزون ھؤلاء المواطنین وأھالیھم لا یعلموا شيء وبعد فترة طویلة یتم تبلیغ أھالیھم، انا أرید ان احدد المدة كم؟ ومن ھي
الجھات التي تحتجز؟ ھذه الإجراءات القضائیة والتحقیقیة معناھا أھالیھم یعلمون أین ھم؟ أنا أرید الذین أھالیھم لا یعلمون عنھم أین، كیف ممكن ان

نعالج الموقف؟

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

شكراً للسید الرئیس والشكر موصول إلى الجھد المقدم من لجنة حقوق الإنسان لتبنیھم لمقترح قانون مناھضة التعذیب سبق وان ذكر السید النائب
عدنان الأسدي انھ توجد المادة (333) من قانون العقوبات العراقیة رقم (111) لسنة 1969 نص واضح وغیر مفعل، فكنت أسأل اللجنة ولاسیما
السید ارشد الصالحي كان ولا زال رئیساً للجنة، ھل تم مفاتحة الجھات المعنیة سواء كان مجلس القضاء الأعلى بأعتبارھا أمور قضائیة أو وزارة
الداخلیة بأعتبارھا جھة الوسطیة بین القضاء وبین الداخلیة التنفیذ، فھل تم مفاتحتھم بكتب رسمیة لتنفیذ المادة (333)؟ إذا كانت المادة نافذة وغیر

ملغاة بقانون جدید فما الداعي لتشریع لمثل ھكذا قانون؟! الیوم لدینا عدد كبییر من الجرائم وعادةً العقوبات ھي للحد والردع من الجریمة، لذلك اتمنى
على الأخوة في لجنة حقوق الأنسان ان یضعونا في الصورة إذا كانت ھناك ھكذا مفاتحات وما ھي الإجراءات المتخذة؟

-:النائب عبد الباري مجید عبد الله –

السید الرئیس حسب المادة (37) من النظام الداخلي ھناك ألزام لرئاسة المجلس بتوزیع جدول الاعمال وما فیھا على النواب انا أود ان اذكر ھذه
المادة لكي نؤید رأي الزمیل الأخ الدكتور عمار طعمة، لان نحن نستلم محتویات جدول الاعمال سواء ان كان في القراءات الاولى او التقاریر في

القراءة الثانیة امام الباب عند دخول المجلس فالوقت لا یسمح لنا بالمطالعة وبدراسة ھذه المشاریع، سبق وان قلت في مداخلة سابقة ھنالك سُبل
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للتواصل مع النواب بحیث تستطیعون في ھیأة الرئاسة او المھتمین في الأقسام المختصة في المجلس بأرسال ھذه القراءات وھذه المشاریع للقراءة
سواء ان كانت القراءة الاولى او القراءة الثانیة ومناقشتھا عن طریق الواتس آب او عن طریق الإیمیل وھذا یوفر لنا الأوراق وھذه ثاني مرة نحن
نطلب ھذا الشيء نحن لمدة سنتین نحاول حتى الى ان وصلنا حتى یأتینا جدول الاعمال قبل یومین والحمد � توصلنا الى ھذا، فأطلب من جنابكم

بحیث یرسلوا لنا ھذه التقاریر حتى نستطیع ان نناقشھا بصورة صحیحة، أكثر المشاریع تمر علینا ونحن لسنا مطلعین علیھا بالكامل إلا سوى عند
.جلوسنا في ھذا المقعد وھذا لا یكفي لدراسة مشاریع القوانین المھتمة بمستقبل ابناءنا ومستقبل العراق

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب لرئیس مجلس النواب –

ملاحظة وجیھة ومقبولة، سبق وان وجھنا الى الدائرة البرلمانیة وسنؤكد على ھذا التوجیھ. الدائرة البرلمانیة یتم تزوید السادة النواب بمشاریع
وبمقترحات القوانین قبل یوم على الأقل من الجلسة عن طریق كروب مجلس النواب او عن طریق البرید الالكتروني او عن طریق أي طریقة اخرى

.حتى أیضاً نوفر الجھد والورق على الدوائر

-:النائب لیث مصطفى حمود –

بصراحة ان ھذا القانون من القوانین المھمة التي یفترض ان یتبناھا مجلس النواب ویفترض ان یكون منذ بدایة الدورة ولیس في وقت متأخر مثل ھذا
الوقت، بعض الاخوة النواب ذكروا ان ھناك قوانین موجودة یفترض ان نعتمدھا والقوانین الموجودة التي یفترض ان نعتمدھا لم تحمي الأبریاء،

القوانین التي یدعي بعض الاخوة انھا موجودة ان كانت مكتوبة على الورق فھي غیر موجودة في الواقع العراقي، ھنالك آلاف الأبریاء الیوم بسبب
التعذیب، بسبب الظلم الذي جرى علیھم متواجدون الآن في السجون وأنتزُعت تحت التعذیب أعترافات منھم وفیھم ناس تمت محاكمتھم ظلماً وناس قد

تم الحكم علیھم بالإعدام ظلماً بسبب التعامل القاھر والتعذیب النفسي والجسدي، وصل التعذیب انھ یستمر لیس فقط على الموقوف بل على اھل
الموقوف، وصلت حالات كثیرة من الشكاوى ومظلومیة الناس مظلومیة أبناء الشعب العراقي بسبب سوء إدارة لمرحلة معینة، كثیر من الملاحظات
موجودة في لجنة حقوق الأنسان لدى أغلب النواب الذین فتحوا أبوابھم لأبناء الشعب وللمظلومین أبناء الشعب، ھذا القانون یفترض وأدعوا أخواني
إلى ان ندعمھ بقوة وان یكون لحقوق الأنسان وحمایة أبناء الشعب العراقي خصوصیة بقانون لا یكون ضمناً ما بین القوانین على ما رأیناه من ظلم

وما رأیناه من ضرر ومن أذى على الكثیر من ابناء الشعب العراقي الذي حتى الان لم یعرض المجلس القوانین لمعالجة الأخطاء التي أرتكبت بحقھم
من ضمنھا قانون العفو العام في التعدیل الأخیر، التعذیب أتمنى على الأخوة أیضاً ان یصنفون التعذیب ھنالك التعذیب النفسي والجسدي وھنالك

التعذیب بالضغط الذي یمارس على اھل الموقوف حرمان الموقوف من ان یواصل محامیھُ واھلھُ ویحرم من ان یدافع عن نفسھ ویكون أسیر تحت
سطوة التحقیق من أبسط حقوقھ في النوم وفي الأكل وفي الشرب وفي الكلام وفي الدفاع عن نفسھ، ھذا في بعض الدوائر وللأسف، لذلك نحن نحتاج
ان یكون ھنالك قانون صارم من اجل ان یطبق القانون على الجمیع لا ان تبقى الصلاحیات مطلقة للدوائر التحقیقیة في ھذا البلد، الكثیر من الابریاء
لم یعطوھم الفرصة ان یدافعوا عن انفسھم او ان یبینوا الأدلة، تكتب في أوراق جاھزة ویعذب المواطن العراقي لكي یقُر بما مكتوب في الورقة، أنا

عندما أتكلم لا اتكلم عن ما یقُال، ھذه حقیقة انا شخصیاً عشتھا، وھنالك ابریاء كثیرین حتى الآن یعیشونھا، نحتاج الى قانون رصین لیحمي ابناء
الشعب العراقي یكون فیھ ھامش الأمان أكبر یستطیع الأھالي الذین یعتقلون ابناءھم ان یعرفوا مصیر ابناءھم تضارب الجھات التي تعتقل بحیث
یضیع المواطن ولا اھلھ یعرفون این ھو؟ بعد عام یقولون ابنكم وصل حكم الإعدام ولا یعطوه فرصة حتى ان یدافع عن نفسھ ولا یعطوه فرصة
لأھلھ ولا الى محامیھ ویعرف این ھو؟ ھذا بحد ذاتھ جریمة على من یقبل بھا. ھنالك الضرر الذي یرتب على سمعة الأنسان البريء بعد اعتقالھ

بعدما یتم اعتقالھ ویعذب ویخسر ما یخسر من الاموال الى المحامین ولغیرھم في سبیل أثبات براءتھ بعد سنوات من الظلم عندما یخرج مئة علامة
أستفھام تؤشر علیھ وھو بريء، ھذا أیضاً تعذیب یفترض ان یكفل ھذا القانون حمایة الابریاء الذین تثبت براءتھم بعد اعتقالھم وان یتحمل الضابط

والمحقق المسؤول عن التحقیق في حال ثبوت براءة اي شخص عندما القضاء یبرئ شخص إذن یوجد خطأ أرتكب في حق ھذا الشخص یفترض ان
یحاسب من اعتقلھ وان یحاسب من حقق معھ وإلا لما تم اطلاق سراحھ لأنھ یوجد خطأ ویوجد ظلم في الدائرة التحقیقیة الأساس غیر ان یتحمل قاضي

التحقیق أیضاً مسؤولیة ھذا الظلم الذي جرى على ھذا المواطن، ھذه المظلومیة نتمنى من اخواننا في مجلس النواب ان یضعوا لھذا القانون
خصوصیة على جمیع القوانین الاخرى لان ھذا یمس حیاة الناس وامان الناس وأمان شعب كامل، عندما یختلفون أثنان سیاسیین لدیھم علاقة في دائرة

تحقیقیة او في مؤسسة أمنیة للأسف لبعض الجھات الأمنیة، كثیر من الجھات رصینة ومحترمة وعلى رؤوسنا، لبعض الجھات الامنیة یكونون اداة
تنفیذ لبعض السیاسیین او لبعض الجھات، لذلك سیادة الرئیس نحتاج ان یضمن ھذا القانون عقوبة كبیرة على أي دائرة تحقیقیة تظلم مواطن بريء،

یفترض انھ حقق معھ وبأدلة عندما یصعد الى القاضي ینال حكماً، في حال انھ اثبت بأنھ بريء نعود الى الدائرة التحقیقیة كیف تم التحقیق معھ ولقد تم
.اثبات بانھ بريء، یغُرم ویحاسب الشخص الذي حقق معھ

 

-:النائبة زیتون حسین مراد الدلیمي –

مداخلتي تكملة الى مداخلة الزمیل النائب لیث الدلیمي، ما طرحھ كان طرحاً واقعیاً وحقیقي مئة بالمئة ویوجد موضوع ثاني سیادة الرئیس أطرحھ انھ
الیوم القضاء مطالب بالكشف عن آثار التعذیب التي تعرض لھا الكثیر من السجناء خاصة وان الجھات التحقیقیة في فترات معینة مثلاً استطیع ان
أقول عام 2005 وعام 2006 وعام 2007 كان التحقیق الاولي یجري في معسكرات الجیش، ھل ان الجیش جھة مختصة بالقضاء؟ ھل ان لھم
صلاحیة ان یحققوا ویجرون التحقیق الاولي؟ یعني یحقق مع الشخص في معسكر الجیش ویؤخذ الى القاضي وھناك ترھیب وتخویف إذا تم تغییر
الاقوال أو إذا نكرت ھذه الأقوال وبعد ذلك كثیراً ما حدث ان الأقوال مكتوبة ویأتي المتھم یبصم على ھذه الأقوال ویوقع علیھا ولكن التوقیع تحت
تأثیر الخوف والترھیب والتعذیب. الامر الثاني سیادة الرئیس انھ تعرض الى كل ھذا وھو بريء وتم حكمھ (10) او (15) سنة وذھبت من عمره
ومن شبابھ ومن حیاتھ وحیاة عائلتھ وعاد الى وظیفتھ رأى نفسھ مفصولاً من الوظیفة لا یوجد لدیھ أي طریق قانوني حتى یعود الى الوظیفة، یعود

الى المجتمع ویعود ویمارس حیاتھ الأعتیادیة وخرج ورأى نفسھ ولا شيء الوظیفة والعمل ذھبت منھ وأصبح الیوم ھو محط الشبھات والانتقاد
ً ً
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والمجتمع تقریباً قد رفض ھذا الشخص لكونھ كان متھماً، من یضمن حقوق ھذا الانسان؟ من یضمن كرامتھ؟ ومن یضمن السنین الي ذھبت من عمره
وھو بريء؟ نتیجة لمخبر سري او لعداء حتى سیادة الرئیس التنظیمات الإرھابیة ثق با� العظیم ونحن عشناه في مناطق جنوب بغداد عندما یقبضون

تنظیم إرھابي ویقولون أعترف على خلیتك یعترف على أفضل الناس وأنزه الناس وأنبل الناس وتوجیھ من قیاداتھم انھ ورطوا ھؤلاء الناس لانھم
.كانوا یحاربوننا ویقاتلوننا او كانوا یتصدون لنا، كل ھذه أمور سیادة الرئیس یجب ان یحسب لھا حساب یجب ان توضع في میزان العدالة

-:النائب ارشد رشاد فتح الله الصالحي –

من المؤكد ان اللجنة لدیھا رأي في ھذا الأمر ویجب ان یشرحھ للسیدات والسادة النواب إفادات او المقترحات التي قدمھا السید عمار وبقیة النواب.
اولاً سید الرئیس ھذا القانون لم یأتي أعتباطاً وانما جاء وفق اتفاقیة دولیة وقعھا العراق وھو ملزم بضرورة تشریع قانون ان تكون جوانب الاتفاقیة
مضمونھ فیھا ھذه بالدرجة الاولى ثم ھنالك البروتوكول الاختیاري لاتفاقیة مناھضة التعلیم ھذا أیضاً بروتوكول آخر وغیره من ھروب المعاملة او

العقوبة القاسیة او اللإنسانیة او المھنیة ھي الاخرى العراق موقع علیھا ویجب ان تكون ان تمتلك الصفة التشریعیة القانونیة وفي كل محفل من محافل
شرح قوانین الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الانسان في كل أربع سنوات تقویمیة یسُأل العراق عن ھذا القانون ھل شرعتم ھذا القانون

ام لا؟ في كل محفل الحكومة العراقیة في حرج من أمرھا لعدم تشریعھ لھذا القانون نعم قانون العقوبات الجزائیة ممكن ان تحل بعض من الاشكالیة
ولكن الوضع الجدید الذي أستجد في العراق بعد ان وصل الى عدد السجناء المحكومین الیوم الى (60) ألف محكوم وموقوف وفي نفس الوقت ترد
الى اللجنة ظروف كثیرة من حالات التعذیب التي تمارس على البعض وأنتزاع أعترافاتھم بالقوة، ھذه یتوجب علینا كلجنة ان ننظر الى المسألة من

باب الأنسانیة لكن اللجنة لم ینسى في یوم من الأیام أولاً ضحایا العوائل، نحن في كل قانون السید رئیس الجلسة اولاً نلتفت الى حقوق الضحایا سواء
كانوا من العملیات الإرھابیة بالدرجة الاولى للشھداء وللضحایا ثم نأتي الى باب حقوق الأنسان التي ھي ملزم العراق على تطبیقھ، المقترحات التي
قدمت من السید الدكتور عمار سیتم أخذھا سواء كانت بخصوص جریمة التعذیب والمادة الخامسة اولاً بخصوص إجراء حمایة الموظف بخصوص
المواد الاخرى التي فیھا جنبة مالیة، نعم نحن فاتحنا الحكومة في أكثر من مرة، الحكومة لم ترسل لنا القانون رغم المخاطبات الموجودة بیننا وبین

الحكومة مثل قانون الاختفاء القسري التي ھي حتى الآن موجود في مجلس شورى الدولة دون ان یتم أرسالھا الى مجلس النواب العراقي. ھنالك
المادة (11) والمادة (12) من القانون، أنا أسأل السیدات والسادة نواب المجلس ھل ان ھذه الفقرتین المادتین التي أضُیفت الآن في المجلس ھل كانت
موجودة أیام النظام السابق وھي تكفل الحكومة اعداد مراكز صحیة للإعادة التأھیل الجسدي والنفسي وإدماج وتأھیل الضحایا في المجتمع نحن الیوم

إذا لم نذھب الى ضرورة دمج السجین المحكوم مع المجتمع بعد تعرضھ الى ھذه الحالات ما معناه نحن سوف نمارس نفس الحالات السابقة ایام
النظام السابق. المادة (12) سابقاً لم تكن موجودة ھل كانت موجودة ھنالك حالة شخص متضرر أیام النظام السابق؟ ھل رأینا في یوماً من الأیام لجأ

الى المحكمة وقال لقد عذبوني في السجن؟ ھل كانت موجودة ھذه الحالة في النظام السابق؟ نحن كیف سنمیز نفسنا من الأنظمة الدكتاتوریة من
الأنظمة المستبدة إذا لم نشرع قوانین او مواد جدیدة للشخص المتضرر عن افعال التعذیب مراجعة المحاكم المدنیة للمطالبة بالتعویض او الاضرار
المادیة والمعنویة. السید الرئیس والسیدات والسادة أخواني نحن اكید في ھذا القانون حینما اتجھنا الى ھذا الامر لدینا بعض الدلائل وبعض المبادئ
التي وصلتنا من جرائم أستخدام التعسف في أنتزاع التحقیقات، في انتزاع الاعترافات والحالات كثیرة، لذلك نحن سنأخذ بالأعتبار كل المقترحات

.التي أدرجت لدینا في ھذا القانون والشكر موصول لكافة السیدات والسادة والسید رئیس الجلسة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب لرئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب تعلمون ان القراءة الاولى لھذا المقترح تمت قبل سنة والفترة بین القراءة الاولى والقراءة الثانیة فترة طویلة فأرجو واتمنى ان
لا تطول الفترة بین القراءة الثانیة والتصویت أیضاً حاولوا في اللجنة لكي تكملوا مناقشاتكم مع الجھات المختصة وأخذوا بالملاحظات وتكملون

وأنضجوا القانون بصورة جیدة ومع العلم انھ كان من المفروض منذ عام 2011 كان یفترض ان یصدر مثل ھذا القانون على الأقل بسبب ان العراق
.أیضاً أنضم الى أتفاقیة مناھضة التعذیب في عام 2011 وحتى الآن لم یتم تشریع مثل ھذا القانون

السیدات والسادة النواب توجد مقولة تقول (ساعة عدل خیرٌ من عبادة ستین سنة) إذن لنعمل جمیعاً لإحقاق العدل ولتعزیز مبادئ العدل وحقوق
الانسان وبناء جسور الثقة بین المواطن من جھة وبین السلطة القضائیة والسلطات الامنیة من جھة اخرى وأیضاً لأجل ان لا یؤخذ البريء بجریمة

المتھم ولكي ننصف الأنسان بصورة عامة نحتاج الى ھذا القانون ونحتاج الى أنضاجھ بصورة كاملة لكي یخرج بقانون رصین یمكن ان یخدم
.المجتمع ویؤدي أھدافھ، شكراً جزیلاً

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

أرُید ان أوضح مسألة نوجزھا باختصار ان الأسباب الموجبة لتشریع ھذا القانون ھو لغرض موائمة التشریعات الوطنیة مع الأتفاقیات الدولیة التي
وقع علیھا العراق ونحن بھذا الحال ملزمین الزاماً أدبیاً وأخلاقیاً وملزمین التزام قانوني أمام المجتمع الدولي في تشریع القوانین الوطنیة التي توائم
الأتفاقیات الدولیة، ھنالك أتفاقیة دولیة ھي الأتفاقیة الدولیة لمناھضة التعذیب وقع علیھا العراق فینبغي على العراق ولیس یجب، ینبغي على العراق

ان یشرع قانون یوائم الأتفاقیة الدولیة لمناھضة التعذیب ولیس ما یقال انھ ھنالك قانون أصول المحاكمات الجزائیة رقم (23) وھنالك قانون العقوبات
رقم (111)، صحیح انھا موجودة ھذه القوانین وكل نص لا یرد في ھذه الأتفاقیة او لا یرد في ھذا القانون ممكن نلجأ الى قانون أصول المحاكمات

.الجزائیة رقم (23) ونلجأ الى قانون العقوبات رقم (111) لإنصاف البريء وانصاف ضحایا العدالة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب لرئیس مجلس النواب –

الفقرة ثانیاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) مقترح قانون التعدیل الاول لقانون اصلاح النزلاء والمودعین رقم (14) لسنة 2018 (لجنة حقوق*
.(الانسان
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-:النائب بختیار جبار علي –

.یقرأ تقریر مقترح قانون التعدیل الاول لقانون اصلاح النزلاء والمودعین رقم (14) لسنة 2018

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.تكمل قراءة تقریر مقترح قانون التعدیل الاول لقانون اصلاح النزلاء والمودعین رقم (14) لسنة 2018

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

لكي اوضح الى النواب المادة (26) من القانون المراد تعدیلھ یتكون من ثلاث فقرات، الاولى والثانیة والثالثة الفقرة(الاولى) و(الثانیة) تقرر حق
الزیارة للنزیل والموقوف واستقبال عائلتھ مرة واحدة على الاقل شھریاً، عندما نقول على الاقل مرة واحدة شھریاً ھذا یعني انھ ممكن ان یكون أثنین
وثلاثة في الشھر الواحد وتضیف الفقرة إمكانیة تحقق الزیارة للمودع كل أسبوع مرة واحدة على الأقل، عندما قلنا على الأقل مرة واحدة في الأسبوع

ممكن ان یكون أثنین وثلاثة في الأسبوع اذا كانت الزیارة في مصلحتھ. الفقرة (الثالثة) الني كانت في القانون والذین یردون إلغائھا الاخوة تستثني
المحكومین بجرائم الإرھاب او أمن الدولة (الداخلي- الخارجي) وتعطي حق الزیارة لھم بموافقة خاصة السید الرئیس الإخوان ذكروا تعلیق او تبریر

فیھ نقاش یقولون تمییز بین المودعین، لیس القانون الذي میز، بل ھذا الذي میزَ نفسھ ھذا عندما ذھب عمل بعصابة إرھابیة تقتل الأطفال وتفجر
المدارس وتذبح النساء وتنتھك الحرمات، طبعاً ھذه الجریمة لیست كالتي یرتكب جریمة إداریة ویستحق العقوبة، التمییز واضح من طبیعة الجُرم،

.ھذا اولاً

ثانیاً، حسناً إذا كان الموقوف او المسجون ممكن في الشھر الواحد ثلاث او أربع مرات وبینھم قیادات تنظیم القاعدة وغیره والناس تذھب وتأتي الیھم
وحضرتك تسمع ادارة لعملیاتھم الارھابیة بالتواصل مع جماعاتھم الارھابیة في المیدان یتم عن طریق ھذه الزیارات من ناحیة اخرى قد تشكل عليَّ
وتقول ان الجانب الانساني مطلوب وان كان مجرم اتفق معك، نظمنا الجانب الانساني بھ موافقات خاصة لأنھ لا یجري علیھ نفس المبدأ الذي ذكرتھ
لابد من التوازن ما بین أمن المجتمع وحق عائلتھ ھذا الذي أبتلتھ بھكذا مجرم والذي أبتلیت بان یكون ھذا جزء من أفراد عائلتھا، ففي النھایة لأھمیة
ھذا الموضوع یجب موافقة خاصة لا تطلق دون قید او شرط حالھ كحال أي مسجون آخر التوازن المطلوب بان یسمح لھ لكن بموافقات خاصة ھذه

الفقرة (ج) او(3) ھي نظمت ھذه الحالة بموافقات خاصة، اما یصبح مفتوحاً في الشھر الواحد ثلاث او أربع ویأتي مطلق حالھُ كحال أي مسجون
.عادي ھذا بھ تھدید للأمن فیجب ان نراعي ونوازن

-:النائبة عالیة انصیف جاسم العبیدي –

شكراً للسید الرئیس ملاحظاتي تقریباً منسجمة مع ما ذكره الدكتور عمار طعمة ھذا الموضوع یتعلق بالأمن المجتمعي ھناك جرائم شدیدة یتطلب
إجراءات متشددة أجراء ھذه المساواة في الجرائم التي مثلاً الشخص الذي یسرق شيء بسیط ویرتكب جرائم إرھابیة تعطیھ تسھیلات كنا نعلم في أیام
داعش وغیرھا كانت الكثیر من الجرائم الإرھابیة ترتكب من داخل السجون، عملیة التوصل في أرتكاب ھذه الجرائم من داخل السجون وفي النھایة
أنا حقیقة أثبت تحفظي على ھذا القانون وأتمنى من اللجنة مراجعتھ للحفاظ على الأمن المجتمعي مع تثبیت ملاحظات الدكتور عمار القیمة وشكراً

.جزیلاً

-:النائب عدنان ھادي نور علي الأسدي –

أعتقد الأخوة في اللجنة نظروا الى الموضوع فقط من ناحیة الزیارات ولكن لم ینظروا الى خطورة بعض ھذه الزیارات على المعتقلین، أنا قضیت
(11) سنة في وزارة الداخلیة منذ سنة (2004) الى (2014) وأغلب التنظیمات الإرھابیة في داخل السجون، كروبر، البصرة في السجون

الامریكیة توجد تنظیمات وتنظیمات وتخطیط بل ان قیادة بعض التنظیمات الإرھابیة في داخل السجون وجمیعكم تعلمون ذلك ھذه النقطة الاولى،
النقطة الثانیة حتى الباري جل وعلاه جعل ھناك عقوبات في یوم القیامة شخص عن شخص یختلف، توجد عقوبة تضر المجتمع یوجد مؤبد وخالد
وغیرھا، أخواني مقترح اللجنة یرید ان یلغي ھذه المادة التي تنص بأن نحن لدینا البند ثالثاً من المادة ( 26) بھا ثلاثة، بھ السجین العادي كالسارق

ولھ زیارة، وبھ الجرائم الأخرى التي ھي غسیل أموال واقتصادیة لا مشكلة لتكون لھ زیارة من قبل اھلھ لكن الإرھابي الذي فجر في منطقة الكرادة
وقتل (400) شاب ویتم أطفال والذي فجر والذي قتل والذي ذبح الناس في سبایكر (1700) شخص ھل یتساوى كالمجرم الآخر؟! ھذه لیست عدالة،
بصراحة ھذه عدالة على حساب المجتمع ھذه انتھاك لحرمات المجتمع، لذلك أرى على الأخوة في اللجنة یلغون ویبقون ھذه المادة یخرجون الجرائم

.العادیة ویبقى الإرھابیون والذي یھدد أمن الدولة بموافقات خاصة وإلا ھذا أنتھاك لحرمات المجتمع

-:النائب حسین ماجد فایز منشد –

.الیوم حصل تعدیل على قانون شركة النفط الوطنیة العراقیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب لرئیس مجلس النواب –

.على ھذا القانون اذا عندك ملاحظة

-:النائب حسین ماجد فایز منشد –
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.لكن الیوم قرأ التعدیل وقرأ قراءة ناقصة سیدي الرئیس كان من المفروض ان یتضمن التعدیل

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب لرئیس مجلس النواب –

.یوجد في الجدول خامساً مناقشة قانون التعدیل الاول لقانون

-:النائب حسین ماجد فایز منشد –

.أي انھ تم مناقشتھ

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد(نائب لرئیس مجلس النواب –

.كلا لم یناقش حتى الآن

-:النائبة ھدى سجاد محمود –

أولاً أنا أستغرب من الإخوة في لجنة حقوق الأنسان لطرح ھكذا مقترح لتعدیل قانون أصلاح النزلاء والمودعین الذي لم نشرعھ إلا من أشھر قلیلة،
إضافة الى ذلك لا یوجد رأي وحتى اللجنة لم تفاتح الحكومة في مثل ھذا لا السلطة القضائیة ولا كذلك السلطة التنفیذیة المتمثلة بوزارة الداخلیة، الیوم

أصبحت السجون مدارس یتعلم بھا الجریمة وذلك بسبب عدم عزل الجرائم ومرتكبیھا في داخل السجون، لذلك نجد الذي یسرق شيء بسیط موجود
مع تنظیم القاعدة الإرھابي، أنا الیوم عليَّ ان ألاُحظ كلجنة حقوق الانسان وكمجلس نواب عراقي إلى فصل المجرمین حسب جرائمھم، أعتقد ھذا ھو

للحفاظ على البناء المجتمعي بشكل كبیر أما ان أساوي المقابلة والمشاھدة للمجرمین الذین یرتكبون ویسببون وكأنما نحن لیس في بلد مثل العراق، ھذا
مقترح القانون كأنما لیس في بلد أصبح فیھ أرامل وأیتام بسبب التفجیرات والسیارات المفخخة والثلاثاء الدامي والأحد الدامي، ھذا لیس كأنما خرج

من سلطة تشریعیة تكتوي وتدافع یومیاً عن الفئات الھشة في المجتمع العراقي، الذي أترجاه من الأخوة في لجنة حقوق الأنسان ونحن جمیعنا أملنا بھم
ان یساعدونا الى ان تكون السجون منظمة وعزل السجناء في ما بینھم لعدم خلط السجناء مع بعضھم، الیوم أكثر وأغلب من نفذ العملیات الإرھابیة
ھم خریجي السجون لجرائم بسیطة، لكن وجودھم مع منظمي لتنظیمات داعش ومن یقود ھنالك مثل ھذه الحوادث ھم أداة ووسیلة للتعلیم والتدریب

.والتنفیذ، لذلك أتأمل ان یكون لنا دور حقیقي كمجلس نواب

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السیدات السادة النواب، القانون ھذا یحتاج إلى موازنة، یحتاج إلى توازن بین الجانب الإنساني وجانب حقوق الإنسان وبین أمن الدولة والحفاظ على
استقرار المجتمع وأمن المجتمع، لھذا یحتاج إلى إشباع ھذا القانون مناقشةً ومباحثات مع الجھات الأمنیة، مع الجھات المعنیة حتى لا نقع باسم حقوق

الإنسان وباسم الإنسانیة نقع في محظورات وحتى أیضاً نحول بین القانون وبین الذینَ یرُیدون آن یستغلوا ھذا القانون لأسباب إجرامیة وإرھابیة
.أخُرى، ھذا یحتاج إلى إشباع ودراسة مستفیضة أكثر

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

.شكراً السید رئیس الجلسة والشكر موصول أیضاً لملاحظات السیدات السادة النواب، وأتفقُ معھم في كثیر مما أدلوا بھ، لكن أرُید أن أقول

المادة (6) الفقرة (ثالثاً) آلتي تنص، جرائم الإرھاب جرائم غسیل الأموال جرائم التي تخص الأمن الداخلي والأمن الخارجي للدولة، یتطلب موافقة
خاصة للذوي حتى یستطیعون زیارة أبنائھم في السجون، موافقة خاصة ھي موافقة وزیر، تعرفون الموافقة الخاصة یعطیھا الوزیر وھناك من یعطیھا
من غیر الوزیر (30) الف دولار یعطي الموافقة الخاصة، نحنُ فتحنا مجال للفساد وشرعنا للفساد من خلال ھذهِ الموافقة الخاصة ھذا من جھة، ومن
جھة أخُرى الموافقة الخاصة والزیارة التي نسمح لھا ھي لیست فقط لجرائم الإرھاب، وإنما للجرائم الأخُرى التي عددناھا وھي أربعة أنواع، وإذا لم

نمضي في تعدیل الفقرة (ثالثاً) من نص المادة (26) بكل تأكید یجب أن نلجأ إلى تعدیل القانون وتحدیداً تعدیل المادة (ثالثاً) إلى (رابعاً)، والمادة
(رابعاً) التي تنص على عدم التمییز، عدم التمییز بینَ الموقوفین وبینَ المودعین والسجناء والنزلاء على حسب جرائمھم نوع عقوبتھم وعلى حسب

الجسامة، إذاً نلجأ إلى التعدیل ومن ثمَُ ھناكَ شيء آخر، فتح باب التعدیل لھذا القانون (النائبة) تعترض على آنھُ مقترح، مجلس النواب بلجانھ محترم
بمقترحاتھ، كل مقترح قانون یدلي بھ السادة النواب وتدُلي بھِ اللجان، عندما نفتح مقترح حتى وإن لم یصوت علیھ البرلمان في ھذهِ المادة تحدیداً

ممكن أن نفتح باب لتعدیلات أخُرى، لدینا في قانون دائرة الإصلاح أو قانون (14) إصلاح النزلاء والمودعین ھناكَ كثیر من المواد القانونیة التي
یتوجب علینا تعدیلھا وخصوصاً فیما یخص المنتسبین وإنصاف المنتسبین وإصلاح دائرة الإصلاح نفسھا، أیضاً نرُید أن نسمع منكم ما ھو رأیكُم في
إصلاح ھذا القانون بغض النظر عن ھذهِ المادة؟ إذا ارتأى المجلس لا یرُید التصویت على الفقرة (ثالثاً) من المادة (26) ممكن أیضاً أن نلجأ إلى بقیة
المواد من ھذا القانون حتى ننُصف المنتسبین داخل دوائر الإصلاح وأقسامھا وننصف أیضاً السجناء واستحقاقھم للخدمة الصحیة، ننصف أیضاً ذوي

السجناء الذینَ یتعذبون حتى یروا أبنائھم، تأتي أمُ من الموصل، تأتي من الشرقاط، تأتي من نینوى وتذھب لترى ابنھا إلا موافقة خاصة، وموافقتھا
الخاصة والتي ھي (10أو20) ألف دولار، ھذهِ التي تدُافعونَ عنھا الموافقة الخاصة كلھا بأموال؟ یعني یجب موافقة وزیر لكن ھي كلھا بِأموال، نحنُ

.لماذا لا نرى قانون صحیح یحمي الناس، المجرم حتى وإن كان مجرم، أنا لا أدُافع عن المجرم

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

ً
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.شكراً، وصلت رسالتكِ

.السید رئیس اللجنة باختصار رجاءً

-:النائب أرشد رشاد فتح الله الصالحي –

طبعاً اللجنة تتوافق (100%) مع الضحایا، ضحایا عوائل العملیات الإرھابیة الذي ذكرَ بھِ السیدات السادة الأعضاء اللجنة لا یمكن إھمال ھذهِ
الشریحة، ونحنُ في كل محفل في لجنة حقوق الإنسان ندافع عن ضحایا ھذهِ العوائل قبل الآخرین، ھذا واجب علینا أن نرُاعیھم، وفي نفس الوقت

نحنُ نؤكد ھذهِ القوانین، ھذهِ الإتفاقیات على العراق مراعاتھا، على البلد مراعاتھا، لكن نعم نراعي ھذا الأمر، لكن ضرورة الحفاظ على أمن الدولة
أیضاً مطلوب، لذلكَ أكید في اللجنة ھنالكَ ممثلین لكیاناتكم وفي نفس الوقت لدینا خیارات ولدینا رأي أو مقترح أو مقترحین ممكن تلجأ إلیھا اللجنة

.لغرض عرض ھذهِ المقترحات أثناء التصویت

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السیدات والسادة النواب، البلد بحاجة إلى مثل ھذهِ القوانین، نعم بحاجة ولكن أیضاً بحاجة إلى كما قلنا إلى حفظ أمن المجتمع وإلى التمییز بین المجرم
وبین المخطئ، بین الذي یكون خطر على المجتمع وبین الذي یمكن إصلاحھ ویمكن تربیتھُ، لھذا یجب التوازن بین الجانبین وإشباع ھذا القانون

.دراسةً ومناقشةً

-:النائب زیاد طارق عبد الله الجنابي –

سیادة الرئیس نحنُ نتكلم عن حقوق الإنسان، حقوق الإنسان مطبقة وفیھا معاییر والأمور الأخرى في السجن موجودة، نحنُ لا نتكلم عن المجرمین
ولا عن الإرھاب ھناك بعض الناس عندما نتكلم عن العوائل التي تابعة إلى ھذهِ الناس یعتبرون انكَ تحُرض أو تشُجع، سیدي الرئیس موضوع انتھاك
حقوق الإنسان، أنا نائب في البرلمان   وملامس بیدي وشاھد، الأن أتیتُ من مؤتمر النساء نائمة في الشوارع على حقوق الإنسان، أتمنى مراعاة ھذا

الموضوع، ھناك موضوع بما أنھُ أنتم تقُرون قانون ھناك موضوع الزیارة الذي ھو مخصصیھ، نحنُ مشكلتنا من الموجودین (90%) أبریاء،
الموجودین الأن لماذا تدعون أمھُ وأختھ وانتھاكات المجتمع وحقوق الإنسان والأمور السیئة تطُبق علیھا نحنُ أبناء ھذا البلد وھذا المجتمع، لماذا

ندعھا ھي تذھب؟ لماذا لا یذھب شخص وتطبقون علیھ كل القوانین والمعاییر التي تخص النزلاء الموجودین ویذھب یواجھ، یعني یجوز نحنُ جالسین
ھنا ھل یجوز نساء كل (30) یوم یتحملن الباصات ویذھبنَ ویخرجنَ الساعة الواحدة لیلاً أو الثانیة لیلاً وھو أخوھا أو زوجھا؟ نحن یجب أن نراعي

ھذهِ الأمور سیادة الرئیس، یجب أن ننتبھ علیھا، یعني ھذهِ المعاناة (90%) من العوائل المسجونین، نعم الأن نحنُ كلنا ضدَ الإرھاب كلنا ضد إن شاء
الله یعُدموھم، ھناك أمور مسیسة، ھناك ناس حُكموا بالإعدام ھم صحیح قاتلین وشاھدین علیھم وھناك إثباتات علیھم والله لا یعُدموا، ھناك ناس تذھب

تأُخر وتوقف إعدامھم؟ لكن الناس الأبریاء یضربوھم لا یجوز، علینا أن نفكر بشعبنا، علینا التفكیر بھذهِ العوائل، والله العظیم نحنُ عندما ننظر إلى
النساء ھؤلاء الذینَ خرجنَ من رحم الشعب ھن خواتنا وتاج رأسُنا یقبلن على أنفسھن، نحنُ نقبل الأن یذھبنَ مذلولات إلى السجون، ھذهِ الحالة كل
شھر، مئات الألاف، ھنالك ناس تستغل الزیارة في غیر أمور(لا تدعونا نتكلم بالقلم العریض) نتكلم بحقوق الإنسان مُنتھك من فوق الى تحت، نحن

فقط حبر على ورق نتكلم والله العظیم في ذلك الیوم (سوف نتعلق من رقابنا) علینا النظر في ھذا الموضوع، الأن یقولُ لك طبلوا، ھا قالوا الإرھاب،
لعن الله الإرھاب ومن أتى بالإرھاب، ھو كل الإرھاب حتى الذي أتى للبلد من أینَ أتى؟ أیضاً من رحم العملیة السیاسیة وكلنا نحنُ نضرب بالناس،
أقسم با� الناس التي ھي حقیقة قتلوا وذبحوا ھواتفھم عندھم وأمورھم واصلة إلیھم مستندین على ظھر قوي، والفقیر الذي ذھب في مؤتمر قمة ما

مؤتمر قمة قتلھُ الجوع وذھبَ في غیر اتجاه، سیدي الرئیس نحنُ بعض الأحیان نتكلم فقط، ونقول ولا یكون ھناك تنفیذ، یخرج شخص یأتي شخص
من خارج البرلمان مُسیس یأخذنا بغیر اتجاه، وھذا مضى علیھِ سنین، أنا ذھبتُ إلى كل الموجودین صاحبین القرار من وزیر العدل إلى أصغر

مسؤول، كلھم ذھبتُ إلیھم على أن یجعلوا الرجل یذھب یزور، الذي رأیتھُ أنا تخرج (10, 15) سیارة تحمل نساء، والله العظیم في منطقة
(المحمودیة) یكون مبیتھنَ في القطار، والله العظیم بنات صغیرات في السن، أخاھا لیسَ لدیھِ أحد یذھب یجُبروھا أھلھا، وأبوھا یضع یدهُ على خدهِ
ویجلس بجانب سكة القطار ینتظر رجوع ابنتھ، ألیسَ ھذا (عیب) متى ننتبھ لھذا الأمر؟ لأنھنَ یعُتبرنَ شرفنا، الأن نحن لم تمسنا النار، علینا النظر
إلیھن بنات العراق أولاً، بنات مناطقنا ثانیاً، أتمنى منك سیادة الرئیس الأن أنا دخلت في الموضوع لأني سمعت بحقوق الإنسان، أي حقوق الإنسان
التي سوفَ نطُبقھا، أنتَ بنفسك إذھب واعمل زیارة أنتَ شخص عراقي أصیل شریف محترم أعمل زیارة واذھب وقف في یوم الزیارة وانظر ماذا

یحدث ھناك؟

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.السید زیاد شكراً جزیلاً، وصلت الرسالة

لجنة حقوق الإنسان، في الأسبوع القادم شَكِلوا وفد من اللجنة وسوفَ یكون معكم شخص من ھیأة الرئاسة مع وزارة العدل سوفَ نقوم بزیارة لھذهِ
.السجون ومتابعة الموضوع ونوجھ وزارة العدل بالأمور التي نخرج بھا من ھذهِ الزیارة

-:النائبة وحدة محمود فھد الجمیلي –

سیدي الرئیس، أنا اسألك با� وأسأل كل إخواني، إذا كانت المادة (26) (ثالثاً) تنص، (ممنوع زیارة مرتكبي جرائم الإرھاب إلا بموافقة خاصة)،
لماذا وزارة العدل تجعل النساء تزور أبنائھم في السجون؟ لماذا تذھب النساء الأم، الأخت، الزوجة، لوجود مآربَ أخُرى ومقاصد دنیئة لبعض



1/25/2021 محضر جلسة رقم (32) السبت (19/12/2020) م – مجلس النواب العراقي

https://ar.parliament.iq/2020/12/19/محضر-جلسة-رقم-32-السبت-19-12-2020-م/ 9/18

الشخصیات، یجعلون البنات یذھبنَ في منتصف اللیل تأتي من نینوى وتذھب إلى الناصریة، تأتي من صلاح الدین تذھب إلى الناصریة أو البصرة
وتبیت في الطریق كما ذكر النائب (زیاد)، لا تعرف ما یجري لھا ما یجري؟ أي إذا كانت موافقة خاصة لماذا یسُمح للمرأة ولا یسُمح للرجل؟

أقطعوھا، لا نجعل موافقة خاصة للمرأة أو للرجل، نحنُ نرید أن نقننھا ونرید حفظ كرامة المرأة العراقیة، أنا أرُید حفظ كرامة المرأة الموصلیة، أرُید
.حفظ كرامة المرأة الأنباریة والمرأة التي تأتي من (صلاح الدین)، بدل أن تذھب ھي تزور ابنھا على ابنھا الثاني أو والدهُ یزور إبنھُ

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.الموضوع واضح، والرسالة وصلت واضحة، اعملوا على القانون وامضوا بھ

.الفقرة ثالثاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) لمقترح قانون نقابة المبرمجین العراقیین*

دكتورة ھذا الموضوع انتھى، قدموا ملاحظاتكم إلى لجنة حقوق الإنسان مكتوبة ومشفوعة، إذھبي لھم، ثقوا لا یشُرع قانون إلا كما قلنا بتوازن بین
.حقوق وبین حمایة المجتمع، الفقرة انتھت في وقت لاحق أعطیكِ دور، دكتورة إنعام مداخلة قصیرة دقیقة واحدة

-:النائبة انعام مزید نزیل الخزاعي –

سیادة الرئیس، كل القوانین مھمة، لكن الأھم ھو الحفاظ على قوت الشعب العراقي، لأن ھذا الذي یتضرر بھ ھو كل الشعب العراقي من شمالھ إلى
.جنوبھ، عند جلوسنا في إحدى جلسات مجلس النواب صدرَ بیانین من وزارة المالیة ومن محافظ البنك المركزي

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.دكتورة ھذا لیسَ موضوعنا

-:النائبة انعام مزید نزیل الخزاعي –

اسمح لي سیادة الرئیس، ھذا موضوعنا ومھم جداً سیادة الرئیس، نحنُ مقبلین على كارثة اقتصادیة بجانبین، سوفَ یكون صدمتین في الإقتصاد
العراقي، صدمة في الجانب المالي وصدمة في الجانب النقدي، في الجانب النقدي یخُفض سعر الصرف وفي الجانب المالي یخُفض الرواتب وفي

نفس الوقت یرفع الضرائب على أبناء الشعب العراقي، جنابك تقول الآن ھذا خارج إطار ھذا القانون نعم ھذا خارج إطار ھذا القانون، لكن من
.المتضرر بھ، المتضرر بھ ھو كل الشعب العراقي من شمالھ إلى جنوبھ

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ونحنُ ملزمین أن نلتزم في جدول الأعمال أعُطیكِ مداخلة في المناقشات العامة

-:النائبة انعام مزید نزیل الخزاعي –

سیادة الرئیس، الله یرضى عنك، لا أعتقد ھذهِ الدقیقتین سوفَ تؤثر على وقت مجلس النواب، الذي نحنُ كأعضاء مجلس النواب حاضرین من الساعة
.العاشرة صباحاً إلى الساعة العاشرة لیلاً، ھي دقیقتین لكن ھذهِ الدقیقة ضروریة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.أكملي الدقیقتین، تفضلي

-:النائبة انعام مزید نزیل الخزاعي –

سیادة الرئیس، العراق مقبل على كارثة اقتصادیة، إذا كانت حكومة (الكاظمي) تعمد إلى سیاسة تجویع الشعب العراقي من أجل سیاسة التطبیع فھذا لا
بد أن یكون لممثلي الشعب العراقي وقفة تجاھھ، الذي جرى ھو إتفاق ما بین صندوق النقد الدولي وما بین البنك المركزي وما بین وزارة المالیة،
الھدف منھُ تخفیض سعر الصرف، الیوم وصلَ سعر الصرف إلى (1450)غداً سوفَ یصل سعر الصرف إلى (2000) لسبب جداً بسیط لأن لا

یوجد إقتصادي الذي ھو حتى لو كان طالب صف (الأول الإقتصاد) یعمل على تخفیض سعر الصرف بشكل الصدمة، لا بد أن یكون ھناكَ تدرج في
تخفیض سعر الصرف من أجل المحافظة على قیمة الدینار العراقي، سیادة الرئیس إذا كان مبرر وزیر المالیة تخفیض سعر الصرف من أجل إیجاد

موازنة تقشفیة فكیف یرسل موازنة (150) تریلیون أین التقشف الذي فیھا؟ وإذا كان عذر رئیس مجلس الوزراء أنَ ھذهِ الموازنة تتجاوز أخطاء
الماضي أرُید أن أعرف (140) ألف درجة وظیفیة التي تم تعیینھا وموجودة ضمن الموازنة خلال عام 2020 أستندَ على أي أساس قانوني في

تعیینھا، وإذا كان مبرر وزیر المالیة أنَ تخفیض سعر الصرف حتى أزید القدرة التنافسیة للسلعة، بالتالي في ھذهِ الحالة أنا أرُید أن أعرف أین ھي
القدرة الصناعیة والزراعیة الموجودة حتى یحقق ھذا الھدف. سیادة الرئیس نحنُ جزء من المسؤولیة نتحملھا عندما وافقنا على إجراءات غیر قانونیة

.للحكومة العراقیة، وواحدة من ھذهِ الإجراءات ھي تم تعیین محافظ بنك مركزي لا یحمل شھادة إختصاص ومخالف لقانون البنك المركزي
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-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.تفضلوا لجنة مؤسسات المجتمع المدني

-:النائب یونادم خوشابھ یوسف كنا –

.یقرأ تقریر ومناقشة القراءة الثانیة لمقترح قانون نقابة المبرمجین العراقیین

-:النائب یوسف محمد صادق عبد القادر –

.یكُمل قراءة تقریر ومناقشة القراءة الثانیة لمقترح قانون نقابة المبرمجین العراقیین

-:النائب یونادم خوشابھ یوسف كنا –

.یكُمل قراءة تقریر ومناقشة القراءة الثانیة لمقترح قانون نقابة المبرمجین العراقیین

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

سیادة الرئیس، أنا فقط أرید أن أسُجل نقطة منھجیة أرجو الالتفات إلیھا، أنا لاحظتُ مقترحات القوانین فیھا الكثیر من الرِكة في الصیاغة حقیقة، یعني
الآن صارت في وجھ الإخوان أي أقصد من خلال متابعاتي مقترحات القوانین فیھا الكثیر من الرِكة، نحن سیادة الرئیس، قیمة القانون ما ھي قیمة

القانون ھذهِ ملاحظتي المنھجیة، لیس ھناك مشكلة یسمعوھا في وقت لاحق عندما تبُث في إذاعة التلفزیون، سیادة الرئیس النقطة الأولى منھجیة من
ألف وباء ھذا أي قانون سوفَ ینُظم حیاة وسلوك ملایین المواطنین وقد یمتد لعشرات السنین التریث، أخذ المزید من الوقت في النقاش، المشورة

للجھات التخصصیة اللجان التخصصیة أمر مطلوب وأضرب لك مثال، الأن ھذا القانون الیوم قرأناهُ قراءة ثانیة في الشھر السابع عام 2018 شرعھُ
.(البرلمان تصور سنة وخمسة أشھر البرلمان یشُرع قانون وبعد سنة وخمسة أشھر یرجع یعُدلھ، ھذهِ قصة غریبة یا سیدي الرئیس ھذا (أ

ب- من غیر المعقول خمسة أو ستة قوانین قراءة ثانیة في جلسة واحدة؟ سیدي الرئیس نحنُ المھم أن نخُرج قوانین رصینة لیسَ المھم أن نخُرج كم
من القوانین وفیھِ ثغرات، تصور حضرتك الأن (23 أو25) نائب فقط وخمسة أو ستة قوانین قراءة ثانیة وبعض القوانین ھي تعدیل أي تحتاج إلى

.الرجوع إلى القانون الأصلي، أنا أعتقد ھذهِ القصة تؤخذ بنظر الإعتبار، الأن آتي إلى ملاحظاتي

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.أھم إجراء في تشریع القوانین ھي القراءة الثانیة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.صح أم خطأ؟ الأن أقرأ الملاحظات

الملاحظة الأولى: الفقرة (ثالثاً) من المادة (ثالثاً) أنسب أن توضع في الوسائل لیسَ الأھداف، تقول التنسیق والتعاون مع الجھات الحكومیة والمعاھد
.التعلیمیة وھذهِ وسیلة لتحقیق ھدف

الفقرة (ثانیاً) من نفس المادة أعلاه تكون من ضمن الأھداف وتصُاغ، تطویر وتحسین الأداء وإیجاد الحلول للمشاكل البرمجیة، سیادة الرئیس -2
أرجو الالتفات إلى ھذهِ النقطة معي وھذا شاھد على ما ذكرت أنا على الركاكة، الفقرة (خامساً) من نفس المادة تذكر من ضمن الأھداف إصدار مُجلة
دوریة ھذهِ وسیلة واضحة، یعني إصدار مُجلة دوریة ھدف، إذا إصدار المُجلة ھدف إذاً ما ھيَ الوسیلة بعد، ھذهِ قصة یرُاد لھا المزید من العنایة من

.قِبل رئاسة المجلس

الفقرة (رابعاً) تدمج بین ھدف ووسیلة فتذكر الأولى لسان في تعزیز خطط التنمیة الإقتصادي، وتذكر الثانیة إنشاء شركات ومشاریع برمجیة، -4
بینما أحدھما ھدف والأخر وسیلة تم ذكرھم من باب الأھداف، أنا أتعمد أذكر بعض التفاصیل قد یرى البعض أنھا غیر مھمة، لكن أنا لدي ھدف

.وباعث أن أنُبھ المؤسسة التشریعیة للالتفات إلى السیاق الصحیح في التشریعات

أعتقد یوجد خطأ في صیاغة الفقرة (3) من المادة (7) استذكر أحد أسباب إنتھاء العضویة التخلف عن دفع الإلتزامات المالیة مدة لا تزید عن -5
سنة، ومن الواضح أن المدة التي لا تزید على سنة تنطبق الشھر والشھرین، ولعل مقصود ھناك مدة تزید على سنة ولیسَ مدة لا تزید عن سنة، ھذهِ

.أیضاً ھفوة في الصیاغة تلاحظ كیف تغُیر المعنى

سوفَ أذكر خطأ تكرر كثیراً في مقترحات القوانین وھوَ، المادة تنص ینعقد إجتماع المؤتمر بالأغلبیة المطلقة لعدد أعضاءه وإذا لم تتحقق الأغلبیة -6
المطلقة فینعقد الاجتماع بعدَ (15) یوم ویعُد الاجتماع منعقداً مھما بلغَ الحضور، وقد یكون الحضور (5) أعضاء من مجموع أعضاء المؤتمر البالغ

أ أ ُ أ ٌ
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(100) فكیفَ یقبٌل ھذا؟ المفروض أن تحُدد نسبة الحضور في الاجتماع الثاني مثل یقُال ان لا یقل عن (الثلث) ألا یقل عن (الربع ) أما تقول مھما
.بلغَ الحضور یعني إذا حضرَ( 4أو5) أشخاص یقُررون قرار على (100)، وھذهِ تتكرر دائماً ھذهِ الأخطاء

المادة (11) الفقرة (ثالثاً) تنص، تتُخذ قرارات المؤتمر العام المتعلقة بتعدیل قانون النقابة بثلثي الأعضاء، أعتقد الصیاغة قاصرة، وإلا فإن تعدیل -7
.القانون صلاحیة البرلمان ولعلكم تقصِدون قرارات تقدیم مقترحات القوانین للجھات المختصة

المادة (16) الفقرة (عاشراً) تنص، تفصل لجنة الإنتخابات المركزیة في ساحة الإنتخابات، والمفروض  الإنتخابات تجري بِإشراف قاضي فلا بدَ -8
.أن یعتمد تقییمھُ أیضاً في صحة الإنتخابات

-:النائب یونادم خوشابھ یوسف كنا –

بدایةً المنھجیة التي تفَضلَ بھا الدكتور (عمار) (100%) متفقین قبل أیام طلبنا استحداث دائرة إسناد تشریعي في البرلمان، مجموعة مستشارین لا
یأتي قراءة ثانیة أو بعدَ القراءة الثانیة ألا أن یمر من خلال الدائرة ھذه، حتى رصانة التشریع ورصانة اللغة، وأرسلنا ھذا القانون إلى المتابعة

.التشریعیة، والمستشار القانوني أیضاً، شكراً جزیلاً على الملاحظات القیَمة إن شاء الله نأخذ بھا

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.شكراً جزیلا لجنة مؤسسات المجتمع المدني

.الفقرة رابعاً: تقریر ومناقشة (القراءة الثانیة) لمقترح قانون التعدیل الثالث لقانون نقابة المحاسبین والمدققین رقم (185) لسنة 1969*

-:النائب ماجد عذاب جابر –

.یقرأ تقریر مقترح قانون التعدیل الثالث لقانون نقابة المحاسبین والمدققین رقم (185) لسنة 1969

-:النائب فیصل حسین جبار العیساوي –

.یكُمل قراءة تقریر مقترح قانون التعدیل الثالث لقانون نقابة المحاسبین والمدققین رقم (185) لسنة 1969

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

الملاحظة الأولى: حیث إنكم تذكرون في مبرر إضافة الفقرة (6) للمادة (4) ذكر مبرر وھوَ لأھمیة مھنة التدقیق الداخلي في الحفاظ على الأموال
العامة ومكافحة الفساد وھيَ مھمة أساسیة وضاغطة خاصة في ھذهِ المرحلة فیتم إنشاء معھد المدققین الداخلیین، فلماذا لا یتم إنشاء قسم تخصصي
بمستوى بكالوریوس في كل الكلیات أو حتى دبلوم لرفد ھذهِ المؤسسة بالعناصر المھنیة والتخصصیة؟ مثل ما نحتاج نحن تصعید الجانب الكیفي أو

.النوعي في من یتحمل مھمة مكافحة الفساد أیضاً نحتاج ان نرفد بالجانب الكمي مع مراعاة في الحفاظ على الجودة والكفاءة في أداء المھمة

لماذا تحُصر مھنة التدقیق الداخلي في العراق في ھذا المعھد فقط؟ بحیث تجعلھُ ھو الجھة القطاعیة الخاصة بھذهِ المھمة وما الضیر لو كانَ ھو -2
.وغیره من الاختصاصات المماثلة تضطلع بمھمة الرقابة المطلوبة في ھذا المجال

یحصر القانون شغل مدیر قسم التدقیق الداخلي بمن حصل على شھادة من ھذا المعھد، إذاً ماذا لو كان الموظف حاصلاً على تحصیل علمي أو -3
شھادة علیا في ذات الاختصاص والعمل، فھل یمُنع من شغل ھذا القسم؟

تحدیث شروط الدراسة والتدریب والامتحانات بتعلیم من مجلس أمُناء المعھد، وھذا غیر كافي إذ لا بد من تقییم ورأي وزارة التعلیم العلي باعتبار -4
.أنَ ھذا المعھد ھو میدان علمي دراسي

ما اقترحتموه وھوَ أنَ المادة المقترحة أن تحل محل الفقرة (3) من المادة (5) التي تنص أن یكون حاصلاً على شھادة معترف بھا من الجھات -5
العراقیة المختصة لا تقل عن البكالوریوس أو ما یعُادلھا بعد تحدید ساعات المواد الدراسیة بموجب تعلیمات یصُدرھا مجلس إدارة النقابة، وھنا نسأل

.ھل تحدید معاییر وضوابط معادلة الشھادة المختص بوزارة التعلیم العالي یصح الاستعاضة عنھم بمجلس إدارة النقابة

تذكر المادة أنَ انتقال الممارسین من الفئات (أ، ب، ج) یكون وفق تعلیمات یصدرھا مجلس إدارة النقابة، لماذا لا تثُبت تلكَ الشروط والضوابط -6
المطلوبة للانتقال والتدرج من فئة إلى فئة أخُرى في ھذا القانون خصوصاً إنھا تعتمد التدرج العلمي وتصاعد وتراكم الخبرة والتجربة وھي أقرب

.للعناصر الثابتة منھا للمتغیرة، أسلمُھا أیضاً مكتوبة إن شاء الله

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ملاحظة لعناصر الحمایات وخاصة العسكریین لا یدخلون داخل القاعة یكونوا خارج القاعة، كونوا خارج القاعة ولا تدخلوا داخل القاعة العسكریین
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-:النائب ماجد عذاب جابر –

بالنسبة للاختصاص، الاختصاص متوفر في الجامعات یعني في مجال الأكادیمي، لكن التوظیف غیر متوفر، ھذا المعھد ھو حتى نوفر آلیة معینة
لتوظیف ھذا الإختصاصات، بالنسبة للحصریة، عفواً دكتور أنا لم أفھم الحصریة ماذا بالضبط؟ كلا طبعاً مسموح لا یوجد حصریة في ھذا

.الموضوع، أي سوفَ یكون تنافس بین المعھد وبین الشركات الأھلیة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

لكن لیسَ لدیھِ شھادة ھذا المعھد، یقول لماذا حصر؟ یعني قسم التدقیق الداخلي في الوزارة مثلاً أو في المؤسسة، لماذا یتم حصره بمن حاصل على
.ھذهِ الشھادة یجوز لدي شخص لدیھِ شھادة عُلیا في الإختصاصات المماثلة ولدیھِ خبرة وتجربة، ھذا اعتراضي على الحصر

-:النائب ماجد عذاب جابر –

.نعم دكتور، لا یوجد ھناك ضیر، ھذهِ شھادة مھنیة

-:النائب عمار طعمة عبد العباس الحمیداوي –

.أنا أعترض على الحصر، دعوھا تشمل ھذا وھذا، إذاً أنتَ تتفق معي

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.الفقرة خامساً: استمرار مناقشة مشروع قانون التعدیل الأول لقانون شركة النفط الوطنیة العراقیة رقم (4) لسنة 2018*

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

سیادة الرئیس، ھل یجوز قراءة ھذا القانون في ھذا الظرف، المجلس خالي، قانون مھم یتعلق بقوت الشعب العراقي؟ وھل یجوز لرئاسة مجلس
النواب أن تضع في آخر فقرة أھم قانون یتم مناقشتھ في ھذا الظرف؟

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.ھي القوانین كلھا مھمة

-:النائبة عالیة نصیف جاسم العبیدي –

ھذا القانون یختلف عن باقي القوانین، ھذا القانون یتعلق بقوت الشعب العراقي سیدي الرئیس، إبتداءً نحن في الجلسة الماضیة في جلسة النقاشات
الماضیة ذكرنا بأن ضرورة یكون ھناكَ خبراء ومختصین یطلعونَ على مقترح ھذا القانون، ولا أحد یبرر لي ھذهِ قرارات محكمة اتحادیة ونحنُ

مجرد ننزلھا، توجد مواد خطرة بھ وھناك صلاحیات تعطى خطرة بھ وھناك إفراغ لوزارة النفط بتقسیم نفوذ من خلال ھذا القانون، سیدي الرئیس
ھذا القانون یتم فیھِ تقسیم نفوذ ما بین جھات سیاسیة، لذلك أحُذر وأقول أمام الله وأمام ممثلي الشعب العراقي بأنَ ھذا القانون قانون خطر، بالتالي لا

بدَ أن یخضع إلى نقاشات مستفیضة وطالبنا اللجنة على الأقل أن یكون ھناك خبراء یعُطونا آراءھم ویقولون تقریر ھؤلاء الخبراء إلى مجلس النواب
حتى یكون قرارنا وتصویتنا على ھذا القانون واضح، إلى الأن نحنُ لم نستلم مثل ھذهِ التقاریر وأنا أجد ھذا القانون فیھِ نقل صلاحیات، فیھِ زیادة

.مناصب في ھذا مقترح القانون، بالتالي أتمنى على رئاسة مجلس النواب أن یكون قرارھا بتأجیل النقاش لحین حضور جمیع أعضاء مجلس النواب

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

أكید سوفَ تتواصل اللجنة مع الخبراء في ھذا المجال ومعَ الجھات المعنیة قبل عرضھُ للتصویت، وبإمكان السادة النواب أیضاً إحالة مقترحاتھم
.وملاحظاتھم إلى اللجنة مكتوبة وبشكل مفصل

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

أثُني على ما تفضلت بھِ السیدة النائبة (عالیة نصیف) لأھمیة ھذا القانون، للأسف مستوى حضور أعضاء مجلس النواب في قانون یتعلق بوضع
إقتصادي وإصلاح ھیكلي، نحنُ إلى الآن غیر واضحة الصورة أمامنا ھل أنَ وزارة النفط سوفَ تقُسم إلى شركة وطنیة للنفط وشركة للغاز وكثیر

ھي المخاوف والقلق من ھذا التوجھ، الیوم سیادة الریس نحن نتكلم والعراق یمر في أصعب مرحلة في وضع إقتصادي وسیاسي واجتماعي وأمني،
وخصوصاً سوق النفط، ما ھي الحكمة؟ ما ھي المصلحة في أن نذھب في ھكذا قانون مفصلي ھیكلي في ھذا التوقیت؟ لماذا لا نعُطیھِ الوقت الكافي؟
منذُ أن وضع في الجدول وأنا أستلم الكثیر من الملاحظات من مختصین وخبراء في ھذا المجال، الكل یشكل على أصل القانون والتعدیل ویشُكل على

أن حتى ھذا التعدیل لا یعُالج قرار المحكمة الإتحادیة الذي أشر لمخالفات دستوریة واضحة في أكثر من مفصل، بالتالي حتى إذا مُرِرَ ھذا التعدیل
سوفَ یكون عُرضة للطعن في المحكمة الإتحادیة، لذا نأمل من رئاسة المجلس أن تتعاطى مع ھذا القانون المھم بمزید من الإھتمام، نقُدر ونثُمن توجھ

أَ أ أ أ
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اللجنة والدلیل حضورھم بكامل أعضائھم لكن ھذهِ القضیة تتعلق بالثروة، الثروة التي یجب أن توحد الشعب وأن تضمن العدالة والمساوة، فقط أؤَشر
إلى بعض الملاحظات التي من قراءتي البسیطة لمشروع التعدیل، لم یتضح لي ھل أنَ ھذا التعدیل عُرضَ على مجلس الدولة للتأكد من تعارضھُ مع

مشاریع القوانین؟

صیاغة المادة (3) في التعدیل ھي للأسف خلاف ما وردَ في مقترح وزارة النفط لمشروع التعدیل وفیھا خلط واضح بین الأھداف والمھام -1
والصلاحیات، أیضاً في ھذهِ المادة وردت صلاحیات مطلقة للإستثمار والاقتراض بدون الإشارة أو التقیید بموافقة الحكومة أو البرلمان حسب

.الدستور والقانون

المادة (7) في التعدیل أیضاً تضمنت تعیین درجات خاصة بإقتراح من مجلس الإدارة وموافقة مجلس الوزراء وھذا مخالف لأحكام الدستور في -2
المادة (61) البند (خامساً) (ب)،فضلاً عن ذلك أنَ درجة رئیس الشركة وأعضاء مجلس الإدارة یساھم في زیادة الترھل في الدرجات العلیا وما

.یترتب على ذلك من أعباء مالیة

.لا زالت بعض مواد القانون وھذهِ ذكرتھا تتعارض مع أحكام الدستور ومع قرار المحكمة الإتحادیة العلیا وفق القرار (66) لسنة 2018 -3

العلاقة مع إقلیم كوردستان، في ھذا المجال الحیوي الذي ھو الیوم یمُثل نقطة الخلاف بین الحكومة الإتحادیة وحكومة الإقلیم، لم نجد ھناك إشارة -4
.سوى أو وجود أحد أعضاء مجلس الشركة ھو وكیل وزیر الثروات الطبیعیة في الإقلیم

أتمنى سیادة الرئیس أن یأخذ ھذا القانون مزیداً من الوقت وعدم الإستعجال في تشریعھ، وأن تسُاھم أو تقوم اللجنة لجنة الطاقة والنفط بالإنفتاح على
.كل الخبراء والمختصین

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السید النائب نوافقك الرأي حول احتیاج ھذا القانون مناقشات أكثر ولكن كما أظن حتى في جلسة سابقة كان إبقاء ھذه المناقشات مفتوحة كان على
حسب بطلب من حضرتكم، ولكن أنا أسأل، القانون یتحرك خلف النائب أو النائب یسیر أمام القانون؟ النائب یسیر أمام القانون وینتظر ویھیأ نفسھ

حتى یقدم مشروعة ویقدم ملاحظاتھ ویقدم شيء، أما نحن نظل نؤجل ھذه الجلسة إلى جلسة أخرى ما ھو الضمان الذي یضمن في الجلسة الاخرى
یحضرون ولازم نضعھا في الفقرة الاولى حتى یحضرون، لماذا لا یبقون؟

-:النائب حسین علي كریم العقابي –

طبعاً أثني على ملاحظات الأخوة الذین سبقوني في ھذا الموضوع، جنابك تطرقت إلى قضیة أن القانون یسعى خلف النائب أو النائب یسعى خلف
القانون، نحن لا یوجد عندنا دخل النائب لا یسعى خلف القانون علینا أن نعیر اھتمام لما یقولھ النائب الذي یسعى خلف القانون، نواب ھنا یطالبون

باستمرار البحث والنقاش في ھذا الموضوع وعدم حسمھ في ھذه الجلسة، لأن نحن نتحدث عن قانون على درجة كبیر من الأھمیة والحساسیة
والخطورة، یتعلق بإیرادات الدول التي ھي (90%) منھا قطاع نفطي ولدینا اشكالیات على السیاسة النفطیة القائمة حالیاً، نحن منذُ سنوات ولا زلنا
نصر مثلاً على اعادة النظر بجولات التراخیص النفطیة التي تستنزف ما یقارب (30%) من ایرادات النفطیة، نحن قوم في كارثة في مأزق كبیر
بخصوص السیاسة النفطیة الذي یدیر القطاع النفطي، لذلك أنا أتضامن مع الأخوة الكرام بالاستمرار وعدم أنھاء النقاش في ھذه الجلسة بخصوص

ھذا الموضوع، وأیضاً یوجد ھناك مسائل حساسة وخطیر أنا جمعت كل ھذه الأولیات وإلى حد الآن ما متمم بحث الموضوع، الموضوع یحتاج إلى
نقاش معمق وكبیر فیما یخص ملكیة الإیرادات النفطیة للشركة وللدولة العراقیة كیف یتم تحصینھا في حالة التعاقدات وأجرت الوزارة ھذه الشركة

تعاقدات كانت محل نظر إشكالیات كبرى ممكن ھذه الأموال یصار على الحجر علیھا أو حجزھا أو كذا إلى أخر، ملكیة المال النفطي ایرادات النفطیة
ھذه القضیة یوجد بھ بحث طویل یجب أن نكون حریصین ودقیقین في ھذه المسألة، تطویر نحن القطاع النفطي 2003 یدار من قبل الكوادر العراقیة

لا أعرف بالدقة نحن كم (200000,1000) موظف من خیرة الكفاءات الوطنیة مھندسین طاقات نتركھم ونھملھم ونعتمد على شركات عالمیة ما
ھو الفرق عن ھؤلاء ما ھو الفرق، أعتقد في بعض الأشیاء نحن كن أن نستعین بالخبرات الاجنبیة لكن الكفاءات الوطنیة مؤھلة على ادارة قطاع

النفطي بكل عملیتھا ھذه المسائل ممكن أنا اتضامن الاخوة النواب باستمرار النقاش بھذه المسألة لأن یوجد عندنا عدد كبیر من النقاط الذي تم تسجیلھا
حول ھذا الموضوع، لذلك أطلب الاستمرار بالنقاش وعلى اللجنة تتحمل كامل مسؤولیتھا في استضافة الخبراء بھذا القطاع الاستفادة من القوانین

السابقة الموجود التي تحمي الثروة النفطیة في العراق ھذه القوانین على درجة كبیر من الأھمیة یجب أن لا نھملھا ولا نھمل الافكار الواردة بھ

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.على ما أظن اللجنة لم تقصر اللجنة قامت في عملھا واللجنة استضافة الخبراء وتواصلت مع الجھات المعنیة، ولكن بقت عند السادة النواب

-:النائب ھیبت حمد عباس الحلبوسي –

السید الرئیس یوجد بعض المواضیع یتم توضیحھا بالنسبة لكلام سیادة النائبة عالیة نصیف القراءة الأولى تم قراءتھا قبل أكثر من (15) یوم وتحدثنا
وقلنا اللجنة مفتوحة أبوابھا للسادة النواب الذي یوجد عند مقترح والذي یوجد عند بعض الاستفسارات عن موضوع القانون، القانون مشرع من الدورة

السابقة السید الرئیس عرض على المحكمة الاتحادیة وتم الطعن في أربعة مواد من ھذا القانون، القانون حالیاً ساري المفعول بالنسبة سواء الطعن،
الطعن في موضوع الصنادیق الاجیال أو الصنادیق الموجود التي تم ادخالھا اللجنة في الدورة السابقة ممكن استاذ رزاق كان أحد اعضاء اللجنة في
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الدورة السابقة، ممكن أن یلخص لنا ھذا الموضوع، النقاش مستمر تم استدعاء بعض الخبراء ویوجد معنا مثل السید معالي الوزیر السابق جبار لعیبي
.كان لھ بعض الدور في ھذا الموضوع ھذا أولاً

ثانیاً، تم استدعاء بعض الخبراء الموجودین داخل العراق تم استشارة بعض الخبراء سواء بالاتصال الھاتفي أو لقاء خارج اللجنة بحضور السیدات
والسادة أعضاء اللجنة، تم استدعاء الوكلاء والمسؤولین في الوزارة وتم اخذ بعض الآراء الذي یتعلق بھذا القانون، تم استضافة الوزیر ومدیر الدائرة

القانونیة في وزارة النفط وكان لنا جلسة أكثر من أربعة ساعات تخص ھذا القانون مناقشة ھذا القانون، أبواب اللجنة مفتوحة السید الرئیس أي رأي
محترم من السیدات والسادة اعضاء مجلس النواب نستقبلھ ویكون طرحة داخل اللجنة لتضمینھ من أجل عرضة على مجلس النواب للتصویت،

بالنسبة للأخ العزیز معالي محمد شیاع السوداني، القانون مشرع سیادة المعالي وتم عرض مجلس الدولة في الدورة السابقة وتوجد كتب رسمیة بھذا
الموضوع داخل اللجنة، التعدیل مجرد أربعة مواد نحن ما ضفنا أي شيء بالقانون نحن المواد المطعونة بھ تم تعدیلھا فقط وأتى من الحكومة على
رأي التعدیل فقط لم یتم الادخال في المواد المشرعة سابقاً ولم نصوت علیة أي یوجد مواد مشرعة سابقاً ولم نصوت علیة نحن المجرد أربعة مواد

.التي أتت وتم أضافة مواد داخل القانون

-:النائب رزاق محیبس عجیمي –

الفقرة الأولى أخواني نحن ما نشرع قانون جدید الأصل أن القانون شرع في الدورة السابقة وھو نافذ الآن كبقیة القوانین، نحن كل ما ھناك وصل
مشروع تعدیل أول لھذا القانون كما ھو الحال مع بقیة الوزارات معالي الوزیر كان وزیر عندما یأتي مشروع تعدیل لقانون ھذا لا یعني أن القانون
معطل بالكامل أنما القانون نافذ ومعمول بھ لكن لا بأس بھ أجراء تعدیلات علیة بما لا یوقف ھذا القانون وأعتقد وصلتنا مشاریع تعدیل قوانین كثیر
في الوزارات أعتقد ھذه الوزارات ما عطلت، المواد المطعون فیھا في المحكمة الاتحادیة نحن لیس من صلاحیة المجلس أعادة النظر فیھا لماذا لأن
الكل یعرف أن قرار المحكمة الاتحادیة بات وملزم، أما ما أتى من الحكومة ومجلس الوزراء ھو تم مناقشة من قبل الأخوة لجنة النفط والطاقة ومثل

ما تفضل الأخ السید رئیس اللجنة وأعتقد أخواننا وزملاءنا السیدات والسادة النواب تم استدعاءھم للحضور إلى اجتماعات اللجنة والسادة الخبراء
الذي أشارة لھم زمیلي أستاذ ھیبت أعتقد أشبعنا الموضوع نقاش، أما مثلما تفضل السید رئیس المجلس نحن یومین یتم تأجیل إلى جلسة أخرى

والسبب في ذلك ھو عدم تحمل الزملاء الانتظار لغرض مناقشة الموضوع أعتقد ھذا في تعطیل للمصلحة الوطنیة العلیا، أما أذكر على سبیل الإیجاز
ً لأن الأخت الزمیلة قالت نعرف المواد التي تم الطعن بھ قرار المحكمة الاتحادیة یقضي بعدم دستوریة المواد الآتیة، المادة (3) المادة (4) على ثانیا

وخامساً المادة (7) على أولاً واحد وكذلك المادة (7) ثانیاً على (ح) والمادة (8) والمادة (11) على أولاً والمادة (11) على ثانیاً والمادة (12)
والمادة (13) على ثانیاً والمادة (16) على ثانیاً والمادة (16) على أولاً والمادة (18) على سادساً، ھذه المواد التي تم الطعن فیھا في المحكمة

الاتحادیة أما المواد التي تم تعدیلھا أو أرسال مشروع تعدیل لنا من قبل مجلس الوزراء ھي أولاً الغاء نص المادتین (4,3) من القانون وتوحیدھا
بنص واحد تحت تسلسل المادة (3)، ثانیاً الغاء نص المادة (7) على أولاً واحد وثانیاً وإحلال ذات النص المخالف الدستور محلة قدر تعلق الأمر
برئاسة الشركة من قبل موظف بدرجة وزیر مع موافقتھ نص فقرة ثانیاً للدستور، طبعاً ذكر معالي الوزیر ھذه الدرجة معالي الوزیر ھذه الدرجة
بالدورة السابقة ما أتت من الوزارة بدرجة وزیر أتت بدرجة خاصة نحن في مجلس النواب عملنھا بدرجة وزیر وذلك أعطینا فرصة للحكومة أن
تطعن بالمحكمة الاتحادیة وتكسب الطعن الموضوع یترتب علیة جنبة مالیة، الآن ھذه الدرجة أتت من الحكومة وبالتالي لا أعتقد الحكومة سوف

تطعن بھ وحتى إذا بات الطعن بھ من قبل أي جھة المحكمة ما تحكم بھ لماذا لأن أذا كان بھ جنبة مالیة ھي أتت من الحكومة، ثالثاً الغاء نص المادة
(8) أولاً ولم یتم تعدیل نص المادة (8) على ثانیاً بالرغم من عدم دستوریتھا ھنا ھذه الفقرة تم علاجھا أمامكم في لجنة النفط والطاقة، أربعة الغاء
نص المادة (11) وإحلال محل ذات النص بالرغم من عدم دستوریة ھي أیضاً أخواكم تم معالجتھا في لجنة النفط والطاقة، خامساً الغاء نص المادة

(12) وإحلال نص أخر محلة، سادساً ألغاء نص المادة (16) وإحلال نص أخر محلة، ثالثاً لم یتم تعدیل المواد التالي بالرغم من الحكم عدم
دستوریتھا، أولاً المادة (13) على ثانیاً، ثانیاً المادة (18) على سادساً، ثالثاً المادة (8) على ثانیاً وھذه إخوانكم في لجنة النفط والطاقة تم معالجتھا
بمواد مضافة اضافة مادة تلغي ھذه المواد التي تم الطعن فیھا من قبل المحكومة الاتحادیة لعدم دستوریتھا لأن عدم الإشارة إلیھا في قانون التعدیل

سوف یسبب مشكلة في أصل القانون، رابعاً قدر تعلق الأمر بالصیاغة التشریعیة في نص تعدیل المادة (8) على أولاً فقرة واحد ثانیاً وثلاثة یتطلب
الاستبدال كلمة المصادقة في صدر الفقرة إلى كلمة إقرار ضمن مھمات مجلس أدارة الشركة الذي علیة إقرار الحسابات الختامیة وإقرار الموازنة
واقرار خطط الاستخراج والتطویر وثم یتم رفعھا إلى الجھات العلیا للمصادقة، ھذا أعتقد بالاختصار موجز ما تم معالجتھ إخوانكم في لجنة النفط

.والطاقة وأعتقد كنت أتمنى أنھ من زمیلتي وتسمع ھذا الایجاز الذي تم الطلب من خلالھا

-:النائب حسین ماجد فایز –

أساس كل تشریع القوانین ھي خدمة الشعب العراقي أھم ما في ھذا القانون ھي الصنادیق الثلاثة حالنا حال كل الدول النفطیة حالنا حال كل الشركات
الوطنیة المجاورة ونجحت تجربة الخلیج بھذا الموضوع بشكل واضح، أذا یلغى صندوق الأعمار الذي نحن ننتظر من ھذا الصندوق یكون سد أمین

أمام العواصف التي تمر بھ الدولة یعني صندوق الاعمار مسؤول عن أعمار بلد وخدمات البلد سواء جاء ھذا رئیس الحكومة وذھب ذاك أو مرت
الدولة بظروف استثنائیة، الأعمار بالعراق مستمر المفروض من خلال ھذا الصندوق، الصندوق الآخر والمھم صندوق الأجیال كذلك ھذا تم الطعن
بھ من قبل المحكومة نعم مثلما تفضل السید النائب أن الأمور مطعون بھ لكن المحكومة ما تم تحدید صیغة القانون أو التعدیل المفروض الذي یكون
ردت القانون وبقى تعدیل القانون من صلاحیات اقتراح الحكومة التنفیذیة وتشریع مجلس النواب وھذا إلى حد الآن ما حصل، ھذه الصنادیق المھمة

والمفروض أن نحذو حذو الدول النفطیة حینما عملت الصنادیق إلى مجتمعھا الآن المجتمعات الخلیجیة تعیش سعادة نتیجة ورفاة اجتماعي نتیجة
قوانین النفط، أنا عضو في لجنة الطاقة والنفط لكن ھذا الموضوع عندما یمر مرور الكرام غیر صحیح یجب أن نقف عند ھذا الموضوع ویتم مناقشة

.ونصل إلى نتائج سواء كان في اقتراح جدید أو بصیغة جدید والمحكمة لم تحدد صیغة التعدیل الجدید بل تركة ھذا التعدیل لنا وللحكومة التنفیذیة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –
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السید رئیس اللجنة لا یصار إلى التصویت على القانون ولا یحال القانون الى التصویت إلا بعد إشباعھ وأخذ جمیع الملاحظات والمناقشات من السادة
النواب، ھل تقترحون نبقي المناقشات مفتوحة أو تبقى في الجنة؟ أما أن تبقون في اللجنة ویأتون السادة النواب یقدمون الملاحظات باللجنة؟

-:النائب ھیبت حمد عباس الحلبوسي –

كل آراء السیدات والسادة محترمة وكلھا محط احترام وتقدیر لدى اللجنة، اللجنة موجودة وأبوابھا مفتوحة، نرجو من السیدات والسادة النواب تقدیم
الرأي الفني أو الاعتراض على بعض المواد وبعض التعدیلات مكتوبة حتى یتم دراستھا في اللجنة دراسة مستفیضة ویتم عرضھا للتصویت داخل

.مجلس النواب

-:النائب ریبوار طھ مصطفى –

فقط تعقیب على مداخلة النائب الشیخ حسین الفایز ھو عضو معنا في اللجنة فقط للعلم، المحكمة وافقت على أسباب قبول الطعن أي للعلم المحكمة
وافقت وبناءً على ذلك تم إرسال مشروع التعدیل الأول من الحكومة أي الحكومة وفي الأخص أي مجلس الوزراء ھم الذین أرسلوا المشروع الأول

.لتعدیل قانون شركة النفط الوطنیة ولیس اللجنة

-:النائب محمد شیاع صبار السوداني –

حتى نخرج بمقترح عملي أنا اتمنى على اللجنة تحدد موعد ورشة وتدعو الخبراء المختصین ونحن نساعدھم نسمي مجموعة أسماء یحضرون حتى
.یصبح استكمال لھذه النقاشات عرض تقریر للخبراء أمام أعضاء مجلس

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.مقترح جید یعلن عن موعد الورشة یتفق علیة وبعد ذلك یتم الاعلان عنھ

-:النائب ھیبت حمد عباس الحلبوسي –

.سوف یتم تحدید موعد للاجتماع ومن یرغب من السیدات والسادة الحضور لھذا الاجتماع نحن موجودین

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

شكراً للجنة النفط والطاقة والثروات الطبیعیة على جھودكم المثمرة، أكید حضور ممیز أثمن ھذا الحضور وھذه الجھود أكثر من حضور بعض
.النواب شكراً جزیلاً لكم، الفقرة الأخیر ولكن بعض النواب ینتظرون منذ وقت طویل

-:النائب برھان كاظم عبد الله المعموري –

السید الرئیس أعتقد سابقة خطیرة أن یعمل بھ في العراق أن یتم تسریب سعر صرف العملة في الموازنة العامة، أعتقد ھذا موضوع خطیر جداً، ولم
نسمع من قبل سعر الصرف یذھب إلى السوق قبل ما یأتي الموازنة إلى مجلس النواب واعتقد ھذا الأمر أدى إلى أعتاشوا علیھ اللصوص الذي

یتعاملون بھذا الأمر، السید الرئیس العراق الیوم یسیر في نفق اقتصادي مظلم ما بین انخفاض سعر صرف العملة المحلیة وما بین الفقراء وارتفاع
معدلات البطالة وتنامي مستویات الفقر، ھذا الأمر السید الرئیس أعتقد كلھ ھو سوف تلقیھ الموازنة العامة على المواطن أو الفرد العراقي البسیط،
وایضاً توضحت من خلال الموازنة العامة الاتحادیة أن ھناك عجز للحكومة في معالجة أو إیجاد معالجة حقیقیة للمشكلات الاقتصادیة للبلد وكذلك

إیجاد حلول للسیاسة المالیة النقدیة في العراق، السید الرئیس نحن الیوم نمثل شعبنا ووجودنا ھنا نمثل الشعب والشعب یطالبنا كمجلس نواب وكنواب
أما أن نكون نواب ونحاسب الحكومة أذا أخفقت في الأداء أو الیوم الحكومة أذا یوجد لدیھا تقدیم ولا یوجد لدینا إشكال ندعمھا ونسندھا بقوة ولكن

ھناك الصراحة یوجد اخفاقات كبیر وبالخصوص بھذا القانون، السید الرئیس الیوم نحن أمام مسؤولیة كبرى أي من منطلق نتحدث حدیث الرسول
الأعظم (ص) یقول ( كلكم راعن وكلكم مسؤول عن رعیتھ)، السید الرئیس، موضوع الوضع المالي والاقتصادي الذي یمر بھ العراق یحتاج إلى

موقف حازم من قبل مجلس النواب لا نترك الیوم وضعنا تأتي الیوم الحكومة قبل أسبوع یبیع (118) وإلى حد أسبوع كامل ھي تبیعھ لكن مضروب
في (15) نمرة فرق عن السعر بیع العملة من البنك المركزي، وبالتالي أعتقد ھذا الفائدة ھي بالأساس لا ھي ذاھبة إلى الحكومة یستفد منھا وزارة
المالیة وخزینة الدولة ولا المواطن یستفاد منھا بالعكس ھناك تضرر واضح وھناك عدم استقرار السوق والیوم الناس كلھا متخوفة الذي یوجد عند

مصالح والذي یوجد عند أمور خاصة بھ، بالتالي السید الرئیس أنا أعتقد الیوم ندعو ھیأة الرئیسة إلى عقد مؤتمر اقتصادي موسع وبشكل عاجل على
أن یحضر ھذا المؤتمر قامات العراق الاقتصادیة الیوم العراق یمتلك قامات اقتصادیة ومالیة وخبراء من الاكادیمیین والمختصین بالشأن الاقتصادي

والمالي لإیجاد الحلول المناسبة التي تسھم في تخفیف العبء المواطن العراقي، السید الرئیس الیوم أذا ما نتجھ للناس الذي یوجد لدیھم إمكانیات
اقتصادیة مالیة ونستفاد من خبراتھم من خلال مجلس النواب على الأقل الیوم نعید خارطة ورسم السیاسة المالیة في العراق وایجاد حلول وبدائل

وسیاسة مالیة رصینة یمكن أن یستفاد منھا على الأقل الیوم البلاد وبالتالي ھذا واجبنا كمجلس نواب وأعتقد ھذا المؤتمر یجب أن یعقد، أنا أدعو أحد
أعضاء مجلس النواب أن على عاتق ھیأة الرئاسة أن تأتي كل الخبراء والمعنیین من غیر المعقول الیوم العراق لا یوجد بھ خبراء الیوم الاقتصادیین

موجودین بالعراق أذا الحكومة عاجزة أن توفر اقتصاد مالي وكذلك سیاسة مالیة رصینة یوجد عندنا شخیصات خارج الحكومة بالإمكان أن نستدعیھم
.ونسألھم على الأقل
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-:النائب محمود جواد حسین الزجراوي –

الآن نحن نفتقر إلى وجود ممثل الحكومة أنا لا أعرف ھذه الملاحظات والمداخلات التي تصدر من السادة النواب، الیوم نقطع السبل للسید رئیس
.الوزراء كیف تصل نرید جواب، ھذه مداخلاتنا لیس للأعلام الیوم ممثل الحكومة غیر موجود حتى یدون مداخلاتنا وملاحظات السادة النواب

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.المداخلات كلھا تؤرشف وتحول إلى اللجان المعنیة كلھا باختصاصھا وتقوم بمتابعة كل مداخلاتھا

-:النائب محمود جواد حسین الزجراوي –

لا شك الیوم العراق یمر بأزمة مالیة خطیر ولكن الشكوك ھي في الحلول التي وضعت من قبل وزارة المالیة ومدیر البنك المركزي وھذه الحلول
خطیر وتم وصول مسودة أن ھناك وھذا ما صرح بھ مدیر البنك المركزي أن تسعیرة الدولار أمام الدینار العراقي وھذه سابقة خطیر طبعاً واستغرب
من ھذا الاستعجال بمثل ھكذا خطیر لكن بالاختصار الشدید كون نحن نمر بأزمة مالیة ھناك حلول سریعة، من ھذه الحلول ھناك أموال استثمرت في

الخارج منھا عقود القوة الجویة في أواخر الثمانینات، الحقیقة اللجنة والسادة الضباط المتقاعدین كانت لي مداخلة قبل ھذه المداخلة والآن أكرر
لحساسیة الظرف الحالي وخطورة ھذه اللجنة قبل سنوات كانت مھمشة وھي محالة على التقاعد وتأتي إلى وزارة الدفاع بالسنوات السابقة ولم یسمعھا

أي مسؤول، شاء القدر أن التقي بھم وكان العمل بشكل دؤوب وفي فترة قصیر ووصلت لھم وإلتقیت بكافة المسؤولین عن أدارة وأبرام العقود
والمختصین الضباط أصناف القوة الجویة المختصین، أعطوني بعض الأمور سوف أسردھا قد تصل الى الحكومة وھذه حلول سریعة طبعاً عندنا

(16) سیارة میراج وفالكون ووحدة رئاسیة مدفوعة الثمن سعر الطائرة (127) دولار العدد ھو أثنان ملیار دولار واثنین وثلاثون ملیون دولار ھذه
موجود، یوجد لدینا خمسة عقود الباز للمیراج طبعاً ھذه موثقة أیضاً ھي في (700) ملیون دولار أیضاً ملیون (750) ملیون دولار، لدینا (58) عقد
أیضاً مدفوعة الثمن بقیمة (7) ملیون (406) ملیون دولار، لدینا خمسة فواحص عملاقة التي ھي الاتك والرادار في (90) ملیون دولار أیضاً یكون

السعر (450) ملیون دولار، طبعاً یوجد شركات یوجد عندھا مصانع نحن لدینا فیھا أسھم ولا زالت من سنة 1987 و1988 لا زالت ھذه الفوائد
.لنا

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.استغلال ھذه المواد موجودة في الموانئ الجویة

-:النائب محمود جواد حسین الزجراوي –

المجموع الكلي طبعاً یوجد أكثر الذي ھو (3) ملیار و (63) ملیون دولار (6) أشھر نستطیع أن نأتي (50%) منھا، ھذا المبلغ الیوم الحكومة تبحث
عن الحلول الأزمات تأتي بشكل مفاجئ ویكون الحل تدریجي خلال (6) أشھر الآن اللجنة المعنیة موجود قدمت وذھبت إلى وزارة الدفاع مرتین ولا

حصلت شيء والتقیت بالسید معالي وزیر الدفاع قبل أن یذھب إلى فرنسا بیوم وقدمت الملف أصبح علیة (20) یوم في مكتب رئیس الوزراء وإلى
حد الآن ما حصلت الإجابة واستغرب طبعاً بھذا الظرف الصعب ونحن بأمس الحاجة إلى أموال، المھم بعض الحلول الأخرى ھناك وحدات سكنیة

منتظمة وأصحاب ھذه الوحدات السكنیة موجودین الآن تقدر (500) الف وحدة سكنیة وھم یناشدون ویطالبون بالتتطویب الآن الخدمات موجود ھي
.ضمن التخطیط العمراني والحضري ومھیأة ضمن مواصفات، أي ھذه المبالغ بسیطة والمواطنین یقبلون بھ واحد عشرة ترلیون ھذه حلول سریعة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

السید النائب أنت بأي لجنة حضرتك؟ لجنة الاقتصاد والاستثمار؟ ھذه الملاحظات یجب أن تكون على شكل تقریر وتقدم إلى لجنة المالیة ایضاً ھم
.یلتقون أكثر من مرة في وزارة المالیة ورئاسة الوزراء وقدم التقاریر والمقترحات ھذه حتى من لمن یلتقون بالحكومة یقدمون ھذه الملاحظات

-:النائب محمود جواد حسین الزجراوي –

سؤال واحد الآن الملف ھذا القوة الجویة أصبح علیة (10) أیام موجود في مكتب رئیس الوزراء إلى حد ھذه اللحظة لا یوجد أجابھ ھذا السؤال أرجو
.من ھیأة الرئاسة أن تقوم بسؤالھ یجب أن یصل لھ ویجب أن تسجل ملاحظة لدیكم وما ھو الملف ونحن بأمس الحاجة إلى ھذه الاموال

-:النائب أحمد مدلول محمد الجربا –

كان عندي ثلاثة مواضیع وأعتقد أنھا مھمة، الموضوع الأول یخص الكھرباء والتصاریح الأمنیة ھي على أساس الاجھزة الامنیة كل فترة یصدرون
كتاب أو بیان أنھ تم الغاءھا وھي بالواقع حبر على ورق لا یوجد شيء، والكھرباء تعرف حضرتك یمس الشریحة الكلیة من المواطنین ایضاً ھذا

التدھور المفاجئ من (20) ساعة و (18) ساعة إلى بدایة خلال (24) ساعة مجرد (4) ساعات أي كل (6) ساعات أو (7) ساعات یعطون ساعة
واحدة، لكن ھذه المواضیع على كثر أھمیتھا لا نعتبرھا السید رئیس الجلسة على كثر أھمیتھا ھذه المواضیع التي تخص جانب التصاریح الأمنیة

والكھرباء لكن لا نعتبرھا مھمة مثل أھمیة الوضع المرعب الذي نرى للبلد بصورة عامة، الأزمة المالیة والوضع وما یتعلق بالدولار والتخبط
الموجود بإدارة الدولة والتخبط للعلم نحن الآن سلطة تشریعیة والمفروض یجب أن یكون على السلطة التنفیذیة أنا أعتبر ھذا تخبط ولا سامح الله سوء

الادارة تتحملھ السلطة التنفیذیة والتشریعیة، البلد أما نتعاون سلطة تشریعیة  وتنفیذیة للعبور بھذه الأزمة، أو نحن مجرد وأصبحنا نرمي الكرة على
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السلطة التنفیذیة والسلطة التنفیذیة بمواقعھ ھذا الفیسبوك وغیرھا تحاول تشویھ سمعة أعضاء مجلس النواب، مجلس النواب أعتقد نحن أمام كارثة
حقیقیة والفوضة اذا أتت ولا سامح الله أذا أتى الاقتتال لا سامح الله إلف مرة ھو یشمل الجمیع ولا یستثني جھة، رئیس الوزراء یجب أن یحدد جلسة

استضافة ھو ووزیر المالیة وكادر وزارة المالیة ورئیس البنك المركزي والجلسة تكون بدون إعلام حتى یتم أبعاده عن المزایدات بالكامل، وضع
العراق خطر والأیام الآتیة والأشھر والله العظیم مرعبة سوف تكون أذا ما وقفوا رجال ومن أقصد الرجال الكل سلطة تشریعیة وأن شاء الله بكم

البركة والسلطة التنفیذیة البلد مقبل على تقسیم ولیس تقسیم طبیعي ولا أحد یحسب تقسیم طبیعي تقسیم بالأقتتال، الآن نحن أصبحنا أشبھ بالأدوات
للجھات دولیة وھم یتم تحریكنا ویجب أن نجلس ویأتي رئیس الوزراء أكثر من شھر قدمنا طلب استضافة رئیس الوزراء استضافة ولیس استجواب

ویوجد فرق بین الاستضافة والاستجواب یخرج ھو مقصر ویوجد فرق بالاستضافة تستعلم عن بعض الملفات في وقتھ كان على الأزمة المالیة ثلاثة
مواضیع التي تم تقدیمھا حددت تحدید أزمة مالیة ھذا قبل شھر أزمة أمنیة على الخروقات التي حدثت في الفترة الأخیر وما یتعلق بقضیة الأوقاف،
یوجد ھناك مماطلة عدم مجیئ رئیس الوزراء وإلى ھذه اللحظة وأقول الجلسة یجب أن تكون سریة ولیس إعلامیة حتى لا تكون ھناك مزایدات ولا

احمد الجربا یزاید ولا فلان ولا فلانة، یأتي رئیس الوزراء نحن الآن السید رئیس الجلسة في بعض الأحیان نتناقش بمواضیع ونھتم بمواضیع أصبحنا
أشبھ یقال الیوم فتح القسطنطینیة جیش محمد الفاتح على أسوار القسطنطینیة ھم داخل الأسوار یتناقشون الملائكة وجنس الملائكة، نحن یوجد خطر

حقیقي لا نذھب إلى جھة كمالیة ونترك المشكلة والأصل، أتمنى السید الرئیس أن تناقش مع ھیأة الرئاسة تحدد جلسة استضافة ویأتي رئیس الوزراء
وتحددون أن تكون الجلسة سریة حتى نصل إلى نتائج حقیقیة، الوضع قلت لكم الأیام الآتیة خطیر ومرعبة وإذا ما وقفنا وتحدنا علیھ كلنا نتحمل

.المسؤولیة

-:النائبة انعام مزید نزیل الخزعلي –

أولاً شكراً السید الرئیس، ثانیاً على مجلس النواب أن یتحمل مسؤولیتھ التاریخیة أمام الشعب العراقي، أتجاه الحكومة التي لا تستطیع أن تنفذ أكثر من
(17,5%) من منھاج حكومي وتم التصویت علیھ من دون برنامج حكومي وترسم سیاسات اقتصادیة ومالیة خاطئة، طالب الصف الأول اقتصاد

.یترفع عن رسم مثل ھكذا سیاسات ھذه النقطة الأولى

النقطة الثانیة على مجلس النواب أن یتحمل مسؤولیة التاریخیة أمام الشعب العراقي في مخالفة القوانین التي قام بتشریعھا وواحدة من ھذه القوانین
التي تم مخالفتھا ھي قانون البنك المركزي الذي یضع واحد من شروطھ أن یكون محافظ البنك المركزي حاصل على شھادة علیا في مجال الاقتصاد
أو في مجال الصیرفة وتم تعیین محافظ بنك مركزي بتحصیل علمي خریج قانون لا یفقھ من السیاسة النقدیة شیئاً، وأصبح ھو المتحكم الأساسي في

رسم السیاسة النقدیة بحیث أوصل سعر الصرف إلى ھو ما علیة الآن وإذا أستمر ھذه السیاسة إلى أكثر من یوم أو یومین سوف یصل سعر الصرف
إلى ما یقارب (2000)، لأول مرة في تاریخ اقتصادیات العالم یتم تعریض الاقتصاد إلى صدمتین صدمة نقدیة انخفض بھ سعر الصرف وصدمة

مالیة انخفض بھ رواتب الموظفین، أنا أرید أن أفھم السید الرئیس أنا حصلت على دكتورا اقتصاد واختصاصي مالیة فقط أنا بھذا الوقت الحالي سوف
أعمل نفسي أنا لا یوجد عندي شھادة وأرید أن أسأل الجمیع ما ھو الھدف من تخفیض الرواتب الموظفین؟ وما ھو الھدف من تخفیض سعر الصرف؟

إذا أكد محافظ البنك المركزي أنا الھدف تخفیض سعر الصرف حتى أنا أزید القدر التنافسیة للمنتج المحلي نحن لا نملك لا قاعدة صناعیة ولا قدرة
إنتاجیة ولا قطاع زراعي، بالتالي أنا سوف أجبر الموظف أن یشتري السلعة المستوردة من الخارج، الموظف إذا خفضت راتبة ماذا یحصل؟ سوف

تنعكس ھذه القدرة الشرائیة للموظف والمواطن الفقیر، نحن شعب عندنا نسبة الفقر (34%) من الشعب العراقي تحت مستوى خط الفقر، لدینا
نازحین ویوجد لدینا أزمة مالیة مع الأقلیم لأن لا یوجد رواتب تصرف والناس تخرج للتظاھر یوجد عندي محافظات معطلة لأن یوجد بھ مظاھرات

لا أعرف أن سبب عزوف الحكومة الكاظمي أو رئیس مجلس الوزراء السید الكاظمي عن سماع المختصین ما ھو السبب عن سماع المختصین یجب
أن یعتبر المختصین ھم وقت مثل ما یسمع الاغاني في تركیا یجب أن یعتبر ھذه أغنیة ویجب أن یكبر بھ عقلھ ومفاھیمھ الاقتصادیة حتى یفھم

السیاسة التي یتبعھا بالجانب المالي والنقدي ھي سیاسة صحیحة أو تذھب بالاقتصاد العراقي إلى كارثة؟ السید الرئیس أطالب رئاسة مجلس النواب
بأن تكون ھناك جلسة طارئة، إذا أعتبرنا الكاظمي من الخطوط الحمراء التي لا یجب المساس بھ على أقل تقدیر أن تكون ھناك استضافة لمحافظ
البنك المركزي ووزیر المالیة، لا یمكن ولیس من صلاحیات وزیر المالیة أن یحدد سعر الصرف تحدید سعر الصرف ھي من صلاحیات محافظ
البنك المركزي على أي أساس تم التلاعب بسعر الصرف وإیصال السوق العراقي إلى ما ھو علیھ، الملخص لكل ما یحدث ھي سیاسة تجویع من
أجل التطبیع ھذا ھو الشعار الذي علینا نفھمھ الیوم وھذا الذي سوف یتم إثباتھ غداً، أطالب رئاسة مجلس النواب بأن تكون ھناك جلسة طارئة یتم

استضافة محافظة البنك المركزي ووزیر المالیة السید الرئیس بعد یومین یتم أرسال الموازنة ومن ترسل الموازنة نحن أمام الشعب سوف نحن نكون
.المسؤولین عن أي تلكأ أو خطأ في السیاسة المالیة أو السیاسة النقدیة وسوف یتحملھا مجلس النواب مثل ما تحملنا المشاكل المرحلة من الحكومة

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

.الحقیقة البلد یسیر بالاتجاه كارثة اقتصادیة واجتماعیة انسانیة لذى یجب أن یأخذ مجلس النواب دور و لمعالجة ھذا الأمر وباقي الأمور

-:النائبة بسمة محمد بسیم –

السید الرئیس أنا أسأل جنابك وكل من یسمع منذ سنة وإلى الیوم ما ھي الأسباب التي أدت الى أن تندلع المظاھرات وأن تسقط الحكومة السید عادل
عبد المھدي؟ ھو شریحة واحد من شرائح المجتمع كان یبحثون عن توظیف ھم لم یكونون موظفین، الآن نحن مقبلین على كارثة اقتصادیة یتم تجویع
الموظفین الذي بلغ عددھم أكثر من (4) ملاین بالإضافة إلى المتقاعدین ورواتب رعایة الاجتماعیة أي من مجموع (38) ملیون شخص عراقي ھناك
كارثة سوف تقع على خمسة ملاین تقریباً ھم أیضاً لدیھم رواتب ولكن نحن سوف نقوم من خلال الحكومة السید الكاظمي بتخفیض ھذه الرواتب، أین
تفكیرنا وأین حلولنا لھذه الأزمة وھناك شعب بما یعادل (33) ملیون شخص لا یمتلك قوت ولا یمتلك مصدر دخل نحن بصراحة أصبحنا نخجل أن
نقول نحن ممثلین الشعب ونحن فقط نتصدر أي یصدر لنا من قبل الحكومة الأزمات السید الكاظمي بصراحة ھو وحكومة ودولة الموقر غیر معذور
أنھ عندما جاء خلف للسید عدل عبد المھدي ھو یعلم أن البلد على الھاویة والبلد على الانھیار ومع ذلك وعدنا وجاء ھنا وقال لنا لدي حلول وصوتوا
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لھ، ھل نحن فقط دورنا أن نصوت وانتھى الأمر، السید الرئیس جب أن یكون ھناك جلسة انا أضم صوتي إلى أصوات زملائي والزمیلات الذین
سبقوني في المداخلات بأن تكون ھناك جلسة للسید الكاظمي ووزیر المالیة ومحافظ البنك المركزي لیطلعنا على حلول ولیس على الأزمة التي یعني

تم خلقھا لنا، السید الرئیس كلكم یعلم أن یعني حرب محاربة الانسان في قوتھ یعني بمثابة القتل ھذه الروح وھناك أمثلة وأحادیث كثیر للرسول (ص)
نحن الیوم مقبلین كارثة لا تختلف عن حرب مقبل یجب ان یكون ھناك استعداد أي المعضلة الكبیر والتي تنتظر الشعب العراقي، الیوم نحن نتحدث
معكم وسعر الصرف الدولار (1450) وربما یكون في تزاید ھل كل المواطنین العراقیین یمتلكون الدولار ویمتلكون الخزین نحن بصراحة یعني

أكررھا للمرة الثانیة والثالثة أصبحنا نخجل أن نقول نحن ممثلین للشعب ویوم بعد یوم نصدر تجویع ونصدر قتل ونصدر أي اعتقالات للمتظاھرین
وخرق حتى لحقوق الانسان یحب أن یأخذ مجلس النواب من خلالكم السید الرئیس ومن خلال ھیأة الرئاسة دوره الحقیقي ولا نقف حالنا حال الشعب

.فقط مستمعین أن نقدم استقالتنا ونحترم على الأقل أنفسنا ونحفظ ماء وجھنا

-:النائبة ھدار زبیر عبد الله –

.تتحدث باللغة الكردیة

سوف أترجم المداخلة إلى اللغة العربیة، طبعاً الكل یعرف أبنة الشھید أكثر المداخلات قد یكون بموجب اختصاصي وعن اختصاصي نائبة لرئیس
لجنة الشھداء والضحایا والسجناء السیاسیین الذي أفتخر بأن أخدم ھذه الشریحة التي ضحت بتحریر ھذا البلد العظیم ھو العراق وما فیھ إقلیم

كردستان، طالبت من السید رئیس الجلسة بأن الضحایا الشھداء والأنفال والسجناء السیاسیین في إقلیم كردستان یعانون الآن معانات مادیة، عدم دفع
الرواتب وكان قد سبق لرئیس مجلس الوزراء السید الكاظمي زار إقلیم كردستان وطلب ممثلي عن سجناء السیاسیین الإقلیم أعطوه طلب، وأنا

شخصیاً أرسلت لمعالیھ كتاب ولكن إلى حد الآن لم نحصل على جواب لذلك طلبت من ھیأة الرئاسة من قبلھم یراسلون مكتب ورئیس مجلس الوزراء
العراق بھذا الخصوص ما حصل وما كان جوابھم، وكذلك طالبتھم ھناك توحید حقوق وامتیازات شھداء والمؤنفلین والسجناء السیاسیین في الإقلیم،

رواتبھم الكل یعرف شھید الأنفال الذي ھو أیضاً شھید ضحیا النظام البائد یستلم (500) ألف دینار وضحایا البائد في بقیة المحافظات العراق
یستلمون أقل شيء ملیون ومائتا ألف دینار تمت مناقشة ھذا الموضوع في عدد من الحكومات المتتالیة ولكن مع الأسف لم نحصل على جواب وذوي

.الضحایا یلموننا كأنا مقصرین ذلك طالبت ھیأة الرئاسة بھذا الخصوص

-:(السید بشیر خلیل توفیق الحداد (نائب رئیس مجلس النواب –

عوائل وذوي الشھداء حقھم علینا جمیعاً لأنھم قدموا للوطن أغلى ما یملكون، حقوقھم علینا جمیعاً واجبة وسوف نمضي مع لجنة الشھداء والضحایا
.لتثبیت جمیع حقوقھم وكل ما نستطیع أن نقدم لھم ھو قلیل بحقھم لما قدموه لھذا الوطن

.ترفع الجلسة

.رُفِعتَ الجلسة الساعة (10:00) مساءً


